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:ةـممقد

التجاریة  الأوراقعلى ذلك أغلب الفقه تناوله بالدراسة والتحلیل القانونیین من أكثر إن الشیك یبقى كما أجمع

، حیث یلعب دورا أساسیا في معاملاتنا المختلفة  وفي حیاتنا الیومیة وبالنسبة  الإطلاق علىذیوعا في العمل أو أهمها 

 الأداءال وصناع وفلاحین بوصفه أداة وفاء یقوم مقام النقود ویكون واجب لمختلف الطبقات من تجار وموظفین وعم

أهم الجرائم التي تطرأ علیه  إلىالبالغة للشیك سوف نتطرق للأهمیةمن قبل المسحوب علیه بمجرد الاطلاع ، ونظرا 

علمیا التمهید له عبر عنه یكون من المفید  والإعلانوكیفیة معالجتها قانونیا ، غیر انه وقبل حصر موضوع البحث 

إنجلترا  إلىأن غالبیه الفقه ترجع أصوله اعتبارالمراحل التي مر بها الشیك قانونا على  إلىالتعرض 
1

كما یمكن 

بتنظیم الشیك بشكل وافي مبدئیا في إطار القوانین الوطنیة هو القانون اعتنىالذي  الأولالقول أن القانون الفرنسي هو 

فإن القانون الفرنسي هو من عاقب على جریمة إصدار الأساس، وعلى هذا 1865یونیو 14یخ الفرنسي الصادر بتار 

، أما على المستوى الدولي فیما یتعلق 02/08/1917جریمة مستقلة بذاتها في قانون باعتبارهاشیك بدون رصید 

قواعد التي تحكمه في تشریعات ال اختلافمشاكل عدیدة بسبب  إلىبالمعاملات الدولیة بالشیك أدت هذه المعاملات 

توحید القواعد لیخضع الشیك عند تداوله لقواعد موحدة تمنع كل تنازع  إلىدول مختلفة لذا ظهرت الحاجة الماسة 

للقوانین
2

أما عن الدول العربیة من بینها الجزائر تعتبر جریمة إصدار شیك بدون رصید من الجرائم الحدیثة في قوانین 

التعامل بالشیك في الاقتصاد الوطني عن طریق مساهمته في إنعاش الاقتصاد المالي للأهمیةونظرا غالبیة هذه الدول، 

الشیك ووسائل الأداء الأخرى الطبعة الأولى /أحمد شكري السباعي الوسیط في الأوراق التجاریة الجزء الثاني آلیات وأدوات الوفاء/ د1

 13ص  1998

مادة 11الأولى تتكون من  ةهداالمسطر عنه ثلاث معاهدات منها المع 1931ري المؤتمر المتعلق بالشیك المعقود في جنیف في فیف2

مادة یتضمن نصوص القانون الموحد للشیك57وأرفق بالمعاهدة ملحقان ، الملحق الأول یتكون من 
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توظیفها في نشاطها البنكي المتمثل في منح القروض، فمن خلال الأخیرةتستطیع هذه )عن طریق الودائع النقدیة (

ة والمالیة ویتجلى ذلك في الرقابة التي یمارسها للشیك في تأثیره على الدورة الاقتصادیالأساسيهذا یظهر لنا الدور 

البنك المركزي على البنوك الخاضعة لوصایته ، كما أن الشیك یعد بمثابة أداة قانونیة تمكن الساحب من التصرف في 

لى أي الحصول ع(أمواله النقدیة المودعة بالمؤسسة البنكیة متجنبا الضیاع والسرقة كما یعد الشیك للحامل أداة وفاء 

وهنا بیت القصید ومن الواضح أنه لا شيء یزعزع )قیمة الشیك بمجرد الاطلاع ویوم تقدیمه أمام البنك المسحوب علیه

الرصید أو المؤونة التي من شأنها تأمین حق الحامل في انعدامالثقة في التعامل بالشیك ویكدر صفو بال حامله إلا 

.قبض مبلغ الشیك

لنا موضوع البحث في دور المشرع في توفیر الحمایة القانونیة لحامل الشیك ومن خلال هذا الطرح یتبین

یحوز ورقة باعتبارهفهو  هذا الحامل محمي قانونا من عدة مستویاتاعتباروتأمین حقه في الحصول على الوفاء على 

.الأخیرتي یوفرها له هذا تجاریة مسحوبة لفائدته یعد خاضعا لقواعد قانون الصرف عبر الضمانات الصرفیة الكثیرة ال

لشیك والذي یعد مستقلا ل منشئكما أنه إذا قبل الشیك وفاء للالتزام العادي المترتب في ذمة الساحب كسبب 

صرفیا بحیث لا ینقضي إلا إذا حصل الوفاء الفعلي یقدمه الشیك یوم التقدیم، ذلك أن الشیك الأخیرهذا  التزامعن 

وعلى .1فهنا یكون الحامل محمیا بمقتضى قواعد القانون المدني الأصليیام الالتزام مجرد دلیل كتابي أو حجة على ق

وجود الرصید المساوي لقیمة الشیك یوم التقدیم للوفاء ویفترض حسن النیة في الساحب الذي یسحب الشیك اعتبار

عن طریق تحریك (و محمي جنائیا فه ائتمانلفائدته یقینا منه أنه أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع ولیس أداة 

النیابة العامة وخصت هذه الجریمة بمواد في قانون العقوبات  أوالدعوى العمومیة من قبل المتضرر 

محجوزةعمد إلى طلب بیع الأشیاء الیالحجز التحفظي وفق عریضة في مواجهة موقع الشیك وفي حالة انتهاء مدة الحجز1
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بعد فشل الحمایة المصرفیة التي تكفل بها البنوك حمایة حق حامل الأخیرولكن هذه الحمایة تعد الملاذ 

قیمة الشیك بكافة الطرق استیفاءفي ) تدارك الوضع قبل معاقبته جنائیا وتعطي الساحب فرصة (الأولىالشیك بالدرجة 

الذي یجعل الحمایة الجنائیة تأتي في المقام الأمرالتي خولت في التعدیل الجدید المعدل والمتمم للقانون التجاري وهو 

الاستفادة منها قبل اللجوء  إلىادرة لیس على الحامل إلا المبالأخیرةالثاني بعد الحمایة المصرفیة من قبل البنوك وهذه 

في الرجوع إلى حقهاستیفاء في حال ثبوت عدم احتیاطیةالتي تظل بیده كوسیلة )الحمایة الجنائیة (إلى القضاء 

.المصرفیةالإجراءات

التي بمقتضاه 02-05المصرفیة وفق التعدیل الجدید الإجراءاتمعالجة موضوع اختیارولعل أهم دواعي 

قیمته لما لها أهمیة في البعد عن إجراءات القضاء الطویلة إضافة استیفاءلحمایة المصرفیة لحامل الشیك في تكفل ا

كما أن )الشیك (ونظرا لشدة صلته بالنظام البنكي )تخفیف كاهل القضاء (إعفاءه من الحكم في هذه الجرائم  إلى

وبالتالي یقودنا هذا الإجراءاتوتحتلها هذه تكتسیهاالتي الأهمیةالمصرفیة تظهر من خلال الإجراءاتالتركیز على 

:التاليالإشكال إلىالطرح 

الإجراءاتتوفي الحمایة لحامل الشیك عن طریق 02-05المشرع الجزائري من خلال تعدیل استطاعإلى أي حد 

المصرفیة ؟ 

قیمة الشیك والتوصل إلى حقه في ضاءاقت إلىفعلا التعویل على المصارف في الوصول بحامل الشیك بالإمكانوهل 

مقابل الوفاء وإعطاء الفرصة للساحب لتصحیح وضعه قبل معاقبته جنائیا؟

02-05المصرفیة لتعدیل الإجراءاتاستعراض واستظهارینبغي إعتمدنا المنهج التحلیلي في هذه الدراسة كماوعلیه

:وفق الخطة التالیة
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  ق المعدل والمتمم 06/02/2005المؤرخ في05/02على ضوء تعدیل المصرفیةالإجراءات:الأولالفصل 

02-05مفهوم الجریمة وعوارض دفع الشیكات طبقا لتعدیل :الأولالمبحث 

مفهوم جریمة إصدار شیك بدون رصید:الأولالمطلب 

تعریف الشیك:الأولالفرع              

أنواعه:الفرع الثاني

مفهوم عوارض الدفع:الثانيالمطلب

إجراءات تسویة عوارض الدفع:المطلب الثالث

المسؤولیة القانونیة للمتعاملین بالشیك في جریمة إصدار شیك دون رصید:المطلب الرابع

بالنسبة لمقدم الشیك:الأولالفرع             

بالنسبة للضحیة:الفرع الثاني

بالنسبة للبنك:الفرع الثالث

02-05الجزاء في تعدیل :المبحث الثاني

المتبعة من قبل البنكإجراءات التسویة الودیة:الأولالمطلب 

المنع من إصدار شیكات:الأولالفرع          

دفع غرامات التبرئة :الفرع الثاني

الإبلاغ:الفرع الثالث
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آجال التسویة الودیة قبل المتابعة الجزائیةاحترامقرار المحكمة العلیا المتعلق بوجوب :ثانيالمطلب ال

جریمة إصدار شیك بدون رصید في قانون العقوبات:الفصل الثاني

جریمة إصدار شیك بدون رصید في قانون العقوبات:الأولالمبحث 

الركن الشرعي للجریمة:الأولالمطلب 

الركن المادي للجریمة:الثانيالمطلب 

إصدار شیك:الأولالفرع           

عدم وجود رصید:الفرع الثاني

الركن المعنوي:المطلب الثالث

طبیعة القصد الجنائي:الأولالفرع         

سوء النیة وتوافر العلم بعدم وجود الرصید:الفرع الثاني

عة الجزائیةالمتاب:المبحث الثاني

المتابعة في ظل قانون العقوبات الجزائري:الأولالمطلب 

العقوبات الجزائیة:المطلب الثاني

الأصلیةالعقوبات :الأولالفرع        

حالات تشدید العقوبة:الفرع الثاني

محكمة الاختصاص:المطلب الثالث

الخاتمة
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الأولالفصل 

المعدل 06/02/2005المؤرخ في 02-5المصرفیة على ضوء تعدیل رقم الإجراءات

والمتمم للقانون التجاري

كانت مالیة أو سواءعلى اعتبار أن الشیك له وظیفة مالیة ویحل محل النقود في التعامل في شتى المبادلات 

بین الساحب و المسحوب علیه ویطلق مدنیة أو تجاریة وعند إنشاءه یفترض قیام علاقتین قانونیتین أساسیتین أولهما 

1علیها مقابل الوفاء ، أما الثانیة بین الساحب والمستفید أو حامله الشرعي ویطلق علیها بالقیمة الواصلة

وقد حرص المشرع الجزائري على إعادة الاعتبار للتعامل بالشیك، من خلال أن السلطات العامة عندنا في 

الصك باعتمادبالشیك عن طریق التدابیر التنظیمیة التي تلزم المتعاملین الاقتصادیین الجزائر قد قررت إجباریة التعامل

عن طریق تنظیم یلزم كل المتعاملین والمؤسسات بالتعامل 2005البنكي وفقا لما أقره مجلس الحكومة في أكتوبر سنة

20062شهر سبتمبر ألف دینار جزائري في أجل لا یتعدى 50بالصكوك البنكیة التي تتجاوز قیمتها

      عوارض الدفع و  مفهوم الجریمةالأولمبحثین ، المبحث  إلىسنتطرق في هذا الفصل محور الدراسة  لذا

.حالة عدم تسویة عارض الدفع ودیا 02-05تعدیل الجزاء في  إلىالمبحث الثاني و        

1996دار النفائس للطباعة والنشر 1راجع الدكتور جعفر الجزار ،ط 1
26/12/2005جریدة الخبر الیومیة المؤرخة في 2



2005تعدیل  ضوءالإجراءات المصرفیة على ول  الفصل الأ

8

الأولالمبحث 

02-05یكات طبقا لتعدیل رقمعوارض دفع الشو إصدار شیك بدون رصید مفهوم جریمة 

بما أن الشیك واجب الدفع لدى الاطلاع ، فهو وسیلة دفع فوریة ولهذا یعتبر دلیلا على وجوب توافر مقابل 

مقابل الوفاء انتفاءمن القانون التجاري ونشیر في هذا المقام  أن 474الوفاء وقت إنشاء الشیك وهذا ما أكدته المادة 

شیك كسندات ، وإنما یبقى صحیحا و یخص بإجراءات تكفل له حمایة كافیة سواء كانت إداریة لا یترتب علیه بطلان ال

.قبلیة أو جزائیة متى توافرت  عوارض الدفع التي تحول دون الوفاء الفوري لقیمة الشیك

والمطلب جریمة إصدار شیك بدون رصید إلى مفهوم الأولوحتى نوضح أكثر هذا الطرح نتطرق في المطلب 

دراسة إجراءات تسویة عوارض الدفع والمطلب الرابع عوارض الدفع، أما المطلب الثالث نخص به مفهومثاني ال

.املة بالشیك في جنحة إصدار شیك بدون رصید عالمت للإطرافالمسؤولیة القانونیة 

شیك بدون رصیدإصدارمفهوم جریمة :الأولالمطلب 

نقود فهو بذلك له دور هام خصوصا في المعاملات التجاریة والیومیة على اعتبار الشیك أداة وفاء یقوم مقام ال

التجاریة حتى یتم المحافظة على  الأوراقالسعي لتوفیر حمایة جنائیة للشیك دون غیره من  إلى 1دفع المشرعوهذا ما

وبات جنائیة  لمن كالسرقة والضیاع ،و هذا یعزز الثقة لدى المتعاملین به لذلك نص على عقالاستیلاءمن الأموال

.تعریف للشیك وذكر أنواعه  إعطاءیخل بالثقة في الشیك لذا لابد من 

جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال–راجع الدكتور فتوح عبد االله الشاذلي 1
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:تعریف الشیك:الأولالفرع   

محرر مكتوب وفق أوضاع معینة یقوم مقام النقود في "على ضوء ما تقدم بمكن تعریف الشیك على أنه 

لأمرهالمستفید أو  إلىدفع بمجرد الاطلاع مبلغا الساحب أمرا للمسحوب علیه بأن یمحرر یصدر  إذنالوفاء  فهو 

قع374، فقد جاء نص المادة 1م یعرف قانون العقوبات الجزائري الشیك الذي یحمیه بنصوص قانونیةل

قیمة النقص في الرصید تقل عن قیمة الشیك أو عن خمس سنوات وبغرامة لا إلىیعاقب بالحبس من سنة "على أنه 

سوء نیة شیكا لا یقابله رصید قائم وقابل للصرف أو كان الرصید أقل من قیمة الشیك أو قام كل من أصدر ب-1

.الشیك أو منع المسحوب علیه من صرفهإصداربسحب الرصید كله أو بعضه بعد 

.في الفقرة السابقة مع علمه بذلكإلیهاكل من قبل وظهر شیكا صادرا في الظروف المشار -2

".أو اصدر شیكا واشترط عدم صرفه فوا بل جعله كضمانقبلكل من أصدر أو-3

خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ الشیك أو  إلىیعاقب بالسجن من سنة " ق ت  538وجاء أیضا نص المادة 

.عن باقي قیمته

من لصرف فیه أو كان مقابل الوفاء اقكل من أصدر عن سوء نیة شیكا لیس له مقابل وفاء سابق وقابل للت-1

.مبلغ الشیك أو استرجع بعد استصدار الشیك كامل مقابل الوفاء أو بعضه أو منع المسحوب علیه من الوفاء

في الفقرة السابقة مع علمه إلیهاالمشار الأحوالمن قبل عمدا تسلم شیك أو ظهره وكان هذا الشیك صادرا في -2

.بذلك

.على وجه الضمانإنماغه فورا و شیكا على شرط أن لا یقبض مبلكل من أصدر وقبل -3

قانون العقوبات الجزائري1
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المخولة شیك بدون رصید والعقوبةإصداربالنص على قیام جریمة اكتفىفالمشرع الجزائري لم یعطي تعریفا للشیك بل 

تقل عن قیمة  لا ةعشرة سنوات وبغرام إلىبالحبس من سنة إیاهاق ع رافعا  375لها وشدد العقوبة في أحكام المادة 

.الشیك

أنواع الشیك:انيالفرع الث

جانب الشیك العادي توجد أنواع من الشیكات هي الشیك المسطر و الشیك المعتمد كما أثیرت للدراسة  إلى

.نوعین آخرین هما الشیكات البریدیة وشیكات المسافرین

:الشیك المسطر : أولا 

أسفل حتى  إلىأعلى  یقصد بتسطیر الشیك وضع خطین متوازیین بینهما فراغ على وجه الشیك في وسطه من

البنك حتى یتم  إلى إلاالهدف من التسطیر وهو وجوب عدم صرف الشیك إلیهیعلم المسحوب علیه بمجرد النظر 

بمعرفة بنك آخر ، فإذا سرق مثل  إلامن البنك المسحوب علیه إذ لا یجوز تحصیل هذا الشیك 1الإخطارتأمینه من 

البنوك لتتولى صرفه والبنك في هذه لأحدمته اذ یتعین علیه أن یسلمه هذا الشیك فإن سارقه لن یتمكن من صرف قی

.ویكون التسطیر عاما وخاصا2كان مقدمه من عملاءه فیتحقق من ملكیته للشیك إذا إلاالحالة لا یقبل 

  ان ــــــــــــــــــه صورتـــــــــــــــــــــول :التسطیر العام/ أ

دون ذكر أي شيء في الفراغ بینهما وضع خطین متوازین على صدر الشیك-1

كلمة بنك دون تحدیده فیكون في كلتا الصورتین لأي بنك حاملا للشیك مطالبة إلیهإذا ذكر في الفراغ المشار -2

.المسحوب علیه بالوفاء بقیمته

26لعملیة في جرائم الشیك صالمشكلات ا–المستشار مصطفى مجدي هرجة 1
19المسؤولیة الجزائیة عن جرائم الشیك الطبعة الأولى ص -لدكتور ابراهیم حامد الطنطاوي2
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:التسطیر الخاص/ ب

أن یمتنع عن الوفاء یجب على المسحوب علیه بنك معین حینها اسموهو الذي یبین في الفراغ بین الخطین 

إلا إذا كان حامل الشیك هو البنك المعین في الفراغ آنف الذكر، كما یجوز أن ینوب عن البنك بنك آخر في 

.التحصیل

:الشیك المعتمد:ثانیا

عن طریق توقیعه على صدر الشیك قرنیة على أن المسحوب اعتمادههو الذي یطلب من المسحوب علیه 

في للوفاء بقیمة الشیك، وضحى المسحوب علیه ملتزما في مواجهة الحامل بالوفاء بقیمة الشیك علیه لدیه الرصید الكا

.1حتى في حالة عدم وجود الرصید

الشیكات البریدیة:ثالثا

تقوم بها مصلحة البرید فهي تلقى ودائع نقدیة وتجیز لأصحابها سحبها عن طریق شیكات یحررونها علیها 

فع لدى الاطلاع ، بمقتضاه یتمكن الساحب من قبض كل أو بعض النقود القائمة لحسابه لدى فشیك البرید هو آمر بالد

وهي غیر قابلة للتداول كم أنها تقتضي الحمایة لما لها من أو دفعها لشخص من الغیر یعینه الساحب مصلحة البرید 

.2أهمیة

عها في الجهات المختلفة من العالم ویقصد هي عبارة عن أوامر تسحبها مؤسسة على فرو :شیكات المسافرین:رابعا 

بها تمكین السائحین من الحصول على النقود اللازمة لهم في البلاد التي یقومون بزیارتها دون الاضطرار إلى حمل 

.المخاطر، وهي تصدر عادة من بنوك كبیرة لها ثقة عالمیة إلىنقودهم حتى لا تتعرض 

.29راجع المستشار مجدي هرجة ، ص -1

1987شرح قانون العقوبات القسم الاول –راجع الدكتور محمد نجیب حسني 1
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التيالحالاتمنالضمانبشیكاتالتعامل إلى اللجوءاعتبر: يلجزائر ا المشرعموقف و الضمانشیكات:خامسا 

بینقانونیة علاقة لناتجسدقانونیةعملیة هي الشیكإصدار لأن وهذا مشروع،غیرسبببمقتضىالشیكفیهاینشأ

بالمشروعیة لعلاقةا تلكتتقید أن والقانون الفقه یشترطوعلیهوالمستفید،علیهوالمسحوبالساحب :وهم أشخاصثلاث

.تداولهعند أو إصدارهمرحلةعندسواءالأطراف،كلمواجهة وفي

 عن ناتجبمبلغ الوفاء بغرضیسحب كأن مشروع،غیرسبببمقتضىشیكینشأ أن المشروعیة عدم قبیلمنویعتبر

ببطلانهنایحكم يوبالتالمثلا،القمار للعب ضروریةأموال على الحصولبغرض أو محظور أو أخلاقي لا عقد

 أو الشیكاتإصدارأیضًاالمشروعةالغیرالأسباببهذهویلحق،النیةالحسنالحاملمواجهة في عدا ماالشیك،

 وعلم باتفاق هذا و كضمانجعلهابغرضبلالحال، في أو فورًاصرفها عدم بشرطاقترانهامعتظهیرها أو قبولها

 ذلك بأنهالضمانشیكرف ع علیهوبناء.العملي الواقع في یحدثكما عادة والمستفیدالساحبوهمامعًاالطرفین

إصدارجریمةسیرتكبالأخیر هذا أن أساس على رحمته،تحتیبقى لكي المقترض طرف منللمقرضالمسلمالشیك

 ورف قیمتهاستیفاءأجلمنعلیهللمسحوبالشیك هذا الشیكحاملالمقرض قدم لو المقترضرصیدبدونشیك

مدنيجزاء وهو مشروعغیرسبببمقتضىالناشئالشیكبطلان إلى فإضافةالساحب،المقترض طرف منإصداره

 أو الضمانلأجلالشیكمصدرمن كلا تشملجنائیةجزاءاتالقانونلأحكامالمخالفین كذلك یلحقحقیقته، في

ارتكابهمبسببالعقوبةلنفسالمخالفینویخضعإصداره،بسببعلمهمعالشیك هذا استلامقبلممنوقابلهمظهره

.كضمانجعلهأساس على بالشیكالتعاملجنحة

التجاريالقانون على الواردة الجدیدةالتعدیلاتخلالمنالجزائريالمشرع أن المقام هذا في والملاحظ

الشیكاتمنالنوعبهذاملالتعاجریمةلعقوبةالمنظمة75/59الأمرمن538المادة ألغى قد)  ( 2005/02/06
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1العقوباتقانونمن 375 و 374 المادتینهاتین إلى إحالةكلاستبدال وقرر منه539المادة إلى بالإضافة

.التجاريوالقانونالعقوباتقانونبینالنصوص في التكرارمسألةإنهاء ذلك منقصدالجزائريفالمشرع

التعاملجریمة على تطبیقهاأجلمنالعقوباتقانونمن 4الفقر  374  المادةلأحكامالرجوعوجبعلیهوبناء

 لا بغرامة و سنواتخمس إلى سنةمنبالحبسیعاقب":كالآتي 374 م نصجاءهناومنالضمانلأجلبالشیك

....الرصید في النقص عن أو الشیكقیمة عن تقل

التيالعقوبةنفسبأنهاویلاحظ"كضمانجعلهبل افورً صرفه عدم واشترطشیكًا ظهر أو قبل أو أصدرمنكل3-

طائفة أن إلى نشیر الفرع هذا آخر وفي ق ع ج 2،3/ 374 م  رصیدبدونشیكإصدارجنحةمرتكب على تطبق

،بمشروعیتهایعتقدون وهم الشیكاتمنالنوعبهذاالتعامل إلى یلجئونالتطبیقیةالناحیةمنالمجتمع أفراد منمعتبرة

احتراممراقبةعاتقها على یقعالتيالرسمیةوالهیئاتالمالیةالمؤسسات طرف منالتوعیة قلة هو رأینا في سببوال

2.الضمانبشیكالتعاملبخطورةالمجتمع أفراد كافة وإعلامنصوصهوتفسیرالقانون

مفهوم عوارض الدفع:الأولالمطلب 

06/02/2005تعدیلمن خلال16مكرر 526 إلى كررم526منالمواد في الجزائريالمشرعنظمها وقد

المالیةوالمؤسساتالبنوك لدى الواقعة الحالات أو الأسبابتلكأنهاالشیك دفع بعوارض،والمقصودالتجاريللقانون

جودو  عدم أساسلدیها،علىالشیك المقدمبقیمة الفوري الوفاء دون تحولوالتيللأشخاصالأرصدةبفتحقانوناالمؤهلة

أجلمنعلیهللمسحوبالمقدمالشیكقیمةمنأقلالرصید كان أو ،للصرفوقابلاقائماالشیكلقیمةمقابلرصید

تدخلالحالات هذه فكلصرفه،من)البنك (علیه المسحوبویمنعشخصیایتدخل الساحب كأن أو ،بمبلغه الوفاء

1994، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 2س والتسویة القضائیة في القانون التجاري طراشد راشد ،الأوراق التجاریة ،الإفلا/راجع د1
2011ouargla.dz-www.univجانفي /تهمیش عن الدكتور دغیش أحمد جامعة بشار ، دفاتر السیاسة والقانون العدد الرابع 2
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 أو الدفع موانع : كذلك تقول أن ونستطیع " الدفع بعوارض"التجاريللقانونالجدیدالتعدیلعلیهاصطلحماضمن

 على تقعالتيالمسؤولیاتجملة إطار في علیهالمسحوب ج ت ق 1مكرر526المادةتلزمالصدد هذا وفي1،الوفاء

بأنبالشیكالتعاملتجاهالبنكبمسؤولیةالخاصالمطلب الثالثخلالمنسنرىكما الدفع وسائلبخصوصعاتقه

وجوده عدم أو الرصید لقلة سواءالشیكبقیمة الوفاء عدم عنهانتج واقعه بكلالمدفوعةغیرالمستحقاتمركزیة غیبل

.2القرض  النقد والقانون وفقا المشرع طرف منمكلفاباعتبارهالجزائرلبنكتابعةالمركزیة هذه بأنعلما.أصلا

إجراءات تسویة عوارض الدفع:المطلب الثاني 

لحالات وفقا علیهالمسحوب طرف منالشیكقیمه دفع دو حالتبأن الدفع عوارض أحدوجدتمتىإذًا

المشرع أن العقوبات ،إلاقانونعلیهایعاقبرصیدبدونشیكإصدارجنحةبصددنكونفإنناسابقاإلیهاالمشار

لتسویة عارضإضافیاأجلاحةالجنمرتكبالساحبمنح قد نجده)02-05(التعدیل الجدیدخلالمنالجزائري

 وقف یعني وهذا لسداده،استعجالیهإجراءاتیتطلب عادي بدینمدینأنهأساس على عاملهالمشرع وكأن ،3الدفع

 .لها المحددةالآجال في التسویةحصولمنالتأكدحین إلى العمومیة الدعوى تحریك

:بقولها6مكرر526المادةقررتهما وهو دةالجدیالنصوصخلالمنالمسطرةالقانونیةالإجراءاتوحسب تباشر"

علیهاالمنصوصالآجال في الدفع عارض بتسویةالقیام عدم حالة في العقوباتقانونلأحكامطبقاالجزائیةالمتابعة

بتسویةالمقصود فإن المنطلق هذا ومن."مجتمعة أعلاه المذكورتین4مكرر 526 و 2 مكرر526المادتین في

طریق عن الجنحةمرتكب أي رصیدبدونالشیكلساحبإمكانیةبمنحالقانونترخیص هي الشیكات فعد عوارض

2011ouargla.dz-www.univجانفي /الدكتور دغیش أحمد جامعة بشار ، دفاتر السیاسة والقانون العدد الرابع 2
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  2010أوت  26والمؤرخ في 10/04والمعدل بالأمر 26/08/2003:المؤرخ في11-03قانون النقد والقرض 2

.ورقة الدفع3
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 وهذا الحقیقیة،الشیكقیمةقابل كافي وفاء مقابلبتكوین وهذا منه،الصادرالشیكقیمةلتسدیدكافیةفرصةإعطائه

صارمةومدنیةجنائیةجزاءاتالتسویة اتإجراءاحترام عدم عندیترتببحیثمحددةقانونیةوإجراءاتآجال في

 وكذلك ج ت ق 543 إلى 54 من،والمواد6مكرر 526 و 4 مكرر526الموادمنكلأحكامتطبیقمنانطلاقا

1.ج ع ق 374 و53 :المادتین

:كالآتيالتسویةإجراءاتبعرضنقومعلیهاوبناء

قابل لهم یقدمبأنبمقتضاهیأمرهللساحببالدفعأمر هبتوجیبالواقعةالمعنيالبنكیقوم الدفع عارض حصولبعد-أ

الأمرتوجیهتاریخمنابتداءأیامعشرةیتعدى لا أجل في البنك هذا على المسحوبالشیكقیمةتسدیدأجلمن الوفاء

 .ج ت ق 2 مكرر526

لمفهومطبقاالجنائیةولیةالمسؤ مننهائیایعفى أعلاه المبینللإجراءالشیكبقیمةالدائنالساحبامتثل إذا-ب

 عن امتنع لو أماأیضا،تبعیةمدنیةمسؤولیة أي علیهیترتب لا و ج، ت ق 6 مكرر526المادةلنصالمخالفة

المخالفةنفسارتكاب عاود لو الحال وكذلك الشیكات،إصدارمنالممنوعینمنیصبحفإنهالسابقللإجراءالامتثال

.3مكرر526لمادةاتسویتها منبالرغمالأول الدفع ضلعار  الموالیةشهرا12خلال

غیرالشیكقیمةبتسدید قام أنهیثبتعندماجدیدمنالاعتبار له یرد أن منالشیكاتإصدارمنمنعلمنیحق-ج

یوما20أقصاهأجل في وهذا 05مكرر526المادة في علیهاالمنصوص الدولة لخزینةالتبرئةغرامة دفع معالمدفوع

 30 هو الدفع عوارض تسویةأجلمنللساحبالممنوح الكلي الأجللیصبحبالدفع،الأمرأجلنهایةتاریخمنابتداء

.الأخرىالمخالفةتكرارحالاتمنغیرها وفي العادیةالحالات في أقصىكحدیوما

2011ouargla.dz-www.univجانفي /تر السیاسة والقانون العدد الرابع الدكتور دغیش أحمد جامعة بشار ، دفا1
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المسؤولیة القانونیة لأطراف الشیك في جنحة إصدار شیك بدون رصید:المطلب الثالث

ما أن للشیك أطراف تظهر من خلال عملیة التعامل به ، فیمكننا القول أن له ثلاثة أطراف متمثلة في الساحب الذي ب

یعد مالك الشیك ویستعمله كأداة قانونیة تمكنه من التصرف في أمواله النقدیة المودعة بالمؤسسة البنكیة المتمثلة في 

سحب منه على قدر قیمة الشیك ، وحسب المبالغ المودعة بالمؤسسة المسحوب علیه بإعتباره طرف ثاني في العلاقة ی

البنكیة ، ویتم السحب لفائدة شخص ثالث یعتبر حاملا للشیك وهو لا یهمه من الشیك سوى الوفاء أي الحصول على 

ون بتوفیر قیمة الشیك یوم التقدیم أمام البنك المسحوب علیه وبمجرد الاطلاع ، لذلك كان من اللازم أن یعنى القان

ضمانات كافیة للتعامل بالشیك، لذا فكل طرف من هذه الاطراف ملزم بإحترام القانون في هذه التعاملات عن طریق 

الشیك وفي حالة ما إذا كنا بصدد جریمة من جرائم الشیك فكل الاطراف تترتب علیهم المسؤولیة القانونیة لذا من خلال 

.هذا المطلب سنحدد مسؤولیة كل الاطراف

)الساحب (الفرع الأول المسؤولیة القانونیة لمقدم الشیك

الشیك إلا في  الأداءتقدیم ، فلا یجوز للساحب تقدیم معارضة في أوللدى  الأداءعلى اعتبار الشیك واجب 

.1 الإفلاسحالة ضیاعه أو 

القانونیة المحددة في جالبالآمكرر فإنه یتعین على الساحب الالتزام 526ووفق نص المادة 02-05وبموجب تعدیل 

مكرر 526التسویة الودیة قصد تكوین رصید كافي ومتوفر لدى المسحوب علیه من أجل تسویة عارض الدفع  المادة

وفي  04مكرر 526الآجال القانونیة الخاصة بهذا الشأن المادة باحترام، كما یلتزم بدفع غرامة التبرئة ویكون ذلك 05

لتسویة الودیة یخضع الى المتابعة الجزائیة التي تباشر طبقا لإحكام قانون العقوبات  المادة حالة عدم الاستفادة من ا

.06مكرر 526

2003ریة في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر سنةنادیة فوضیل الأوراق التجا/راجع  الدكتورة 1
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)الحامل (المسؤولیة القانونیة للضحیة:الفرع الثاني

502ص المادة إن تقدیم الشیك للأداء یكون في مقر البنك أو الوكالة المعنیة في مقر الشیك وذلك بموجب ن

المعدل والمتمم ، ویمكن أن یقدم الشیك للوفاء بأي 02-05من القانون رقم 06المعدلة بالمادة 1قانون التجاريمن ال

یوما 20وسیلة إلكترونیة محددة في التشریع والتنظیم المعمول بها فعلى الحامل أن یلتزم بتقدیم الشیك للأداء في مهلة 

الأبیضفي الجزائر ، أما إذا كان صادرا في أوربا أو أحد بلدان البحر  الأداءمن تاریخ تحریره إذا كان صادرا وواجب 

یوما إذا كان 70یوما من تاریخ تحریره، ومهلة 30في الجزائر فیجب أن یقدم للأداء خلال  الأداءالمتوسط وواجب 

.من القانون التجاري 501صادرا في بلد آخر وهذا ما أكدته المادة 

هو موجود في أي أقل من قیمة الشیك جاز للحامل أن یطلب الوفاء على قدر مااقصا وعلیه إذا كان الرصید ن

من القانون 505/02الوفاء الجزئي فالحامل ملزم قانونا بالقبول المادة )البنك (المسحوب علیه ارتأىالرصید ، وإذا 

.التجاري

دیم شكوى أمام النیابة أو أن یحرك أعطى الحق للمتضرر من تق02-05كما أنه ووفق التعدیل الجدید رقم 

شكواه مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقیق كما یمكن للنیابة العامة المبادرة في تحریك الدعوى العمومیة دون 

.2أن تكون متوقفة على شكوى المتضرر

 فلولا الجریمة في شریكًابرلیعتبذلكوعلمهرصیدبدونلشیكقبولهحالة في أیضًاالمستفیدیرتكبها قد الجنحةكما أن

طابعهمنالشیكبذلكلیجعلالساحب، على له لدینكضمانقبلهمنالحال وكذلك ،صلا أ الجریمةقامتماقبوله

والمعنويالمادي الركن توافربعدالسلوك هذا تجریم على الجزائريالمشرعنص ولهذا فوریة، دفع كوسیلةالقانوني

من القانون التجاري 501و 500مسؤولیة الضحیة في قبول الشیك على سبیل الضمان وهو غیر معمول به عملیا المادة 1
   344ص الأموالضد والجرائم الأشخاصالدكتور أحسن بوسقیعة الوجیز في القانون الجنائي الخاص ، الجرائم ضد 2
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 في صادرًاشیكًا ظهر أو قبلمنكل":بقولهاالثالثةفقرتها في ج ع ق 374 المادة صلنطبقاالمستفیدلجریمة

."بذلكعلمهمعالسابقة الفقرة في إلیهاالمشار الظروف

جعلفعلیشملكماالسابقة، للفقرة وفقًاوالتظهیرالقبول وهي أفعال عدة في یتمثلالجریمة هذه في المادي فالركن ذًاإ

:بقولهاالمادةنفسمنالرابعة الفقرة لنصطبقًاكضمانالشیك  عدم واشترطشیكًا ظهر أو قبل أو أصدرمنكل"

 أو المستفیدیقبله لم إذ حالة في وهذا الجریمة وقوع منع إلى هذا وراء منیهدفوالمشرع"كضمانجعلهبلفورًاصرفه

والثقةبالشیكاتالتعاملسلامة على الحفاظأجلمن،القانونيالحضردائرة في لوقوعه للتعامل،تجاريكسندالحامل

 وهو الجنائيالقصدتوافریشترطحیثالجریمة لهذه المعنوي للركن بالنسبةالحال وكذلك .التعامل في مطلقة كأداة بها

 الوقت في أو بولبالقالشیكاستلامفیهتم الذي بالوقت ذلك مقترناً الجرميالسلوك في المختارة والإرادة الحقیقي العلم

 أو القابل علم كان إذا الأخیرة هذه تنتفيحیثالجریمة،تقومحتى وهذا التظهیربعملیةالقیامعندتظهیرهتم الذي

.علیهمجنیاباعتبارهیتأسس أن بشرطالتظهیر أو القبولعملیتي عن متأخرًاالمظهر

)المسحوب علیه (لشیكباالتعاملحیالللبنكالقانونیةالمسؤولیة:الفرع الثالث

مواقفباتخاذتلزمهمالقانونیةالمسؤولیاتمنجملةقانونًاالمؤهلةالمالیةوالمؤسساتالبنوكعاتق على یقع

التجاريالقانوننصوصمعالانسجام،وضرورةبالشیكاتالتعامل في الواقعة المخالفاتبشأنإیجابیةومبادرات

.منهاالجزائیةوحتىالمدنیةللجزاءاتالتعرضطائلةتحت وهذا الدفع وسائلتحكمالتي القواعد تلكولاسیما

المصرفیةكاللجنةرقابةهیئاتمنتضمنهوما 11-03 والقرض النقدقانونبمقتضى لها الخاضعةالرقابة عن فضلاً 

1:كالآتيأهمهانوردالمسؤولیات والقرض وهذه النقدومجلس

2000/عملیات البنوك من الوجهة القانونیة /جمال الدین عوض راجع 1
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المالیةللمؤسساتبالنسبة وكذا خزانتهمنبموجبها للدفع بیضاءشیكاتصیغلدائنهیسلممصرفكل على 1-

 100 قدرها بغرامةتعاقبوإلاالجاريالحسابصاحبلشخصاسمامنهاواحدةكل على تكتب أن قانونًاالمؤهلة

.مخالفةكل على دینار

شیكمبلغ أداء الخطأقبیلمن رفض اإذ ماحالة في المعنیةالمالیةوالمؤسساتالبنكمسؤولیةتترتبكما2-

الجزائري انون التجاري قمن الالأخیرةفقرتها في 537 للمادةطبقًا الكافي الوفاء مقابلیدیهبین وكان علیه،مسحوب

 إذا ،إلاسمعته في لحقهوعما ه أمر تنفیذ عدم جراءمنبالساحباللاحقالضرربتعویضمدنیةمسؤولیةأل یسحیث

السرقة أو الضیاعحالة في إلا تكون لا ،وهي الأداء في نفسهالساحبمنمعارضةبصدور هذا إجراءهالبنكأسس

.من القانون التجاري503الاستعجالیة مالإجراءاتبإتباعالمعارضةتلغىغیرهما وفي

تقدیمبعدالمسروقة أو الضائعةللشیكاتاللاحق الدفع مسؤولیةالمصرفیةالمؤسساتوباقيالبنكعاتق على یقع3-

1علیهللمسحوبتابعةأخرىشبابیكمن الدفع حصل ولو وحتىالمعارضة

لحاملهالشیكمبلغ دفع بوجوبالحاملحقمنالتحقققانونًامؤهلةمالیةمؤسسة أي أو البنك على یتعینوعلیه

وحتىمالكهشخصیةمنجب التحققفیمعینمستفیدباسم كان وإذا،الظهیراتتسلسلصحةمنبالتأكد فقط الشرعي

.بالدفعخاصفیسجلبهویتهیتعلقكلمایسجل أن البنك على فیتعینلحامله كان ولو

 أو البنك لدى المرفقالتوقیعنموذجمعبمطابقتهالساحبتوقیعصحةمنیتحقق أن البنك على أنه إلى یضاف

وكان الشیكمزورة أو مختلسةشیكاتمبالغالبنك دفع أن حصل فلو ،الجاريالحسابلدیهاالمودعالمالیةالمؤسسة

علیهالمسحوب كان جهتهمنخطأ أي في الأخیر هذا یتسبب أن ودون الساحبتوقیعبأن زورإصدارهمنذمزورًا

2011ouargla.dz-www.univجانفي /تهمیش عن الدكتور دغیش أحمد جامعة بشار ، دفاتر السیاسة والقانون العدد الرابع 1

/pagesweb/doc
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دفتریترك كأن الساحبخطأ عن ومثال،الساحبتجاهقیمته دفع عن مسؤولامالیةمؤسسة أو بنكًا كان سواء

شیكاتوسحبتوقیعهتقلیدلمستخدمیهأجاز إذا أو ومغلقةمضبوطةأماكن في إحرازهابدون أو مكتبه على تالشیكا

.باسمه

البنكلذمةمبرئًایعدلحاملهالبنك طرف منقیمته دفع فإن ذلك بعدثم زوروصحیحًانظامیًاالشیكنشأ لو أما-

تزویربحصولللعیانواضحًا كان أو التزویرعملیةاكتشافلبنكا بوسع كان لو كماالأخیر هذا خطأثبت إذا إلا

متقنًاالساحبتوقیعتقلید كان متىبالشیكالتعاملحیالالقانونیةالمسؤولیةمنالبنكأنه یعفى إلا ،مثلامبلغه في

.المجال هذا في الفرنسيالقضاءاجتهادیراهماحسب

 في ومترتبةقائمةتبقىوالمختلسةالمزورةالشیكات دفع عن البنكمسؤولیةبأنیرونالجزائریینالباحثینبعض أن إلا

منالبنكعلیهیحصلماویقابلهاالمصرفیمارسهاالتيالمهنةأخطارضمنیدخل هذا أن لاعتبارالحالاتجمیع

توزعفرنسا في والقضائیةالفقهیةالاجتهاداتبعضنجد لهذا وطبقامعه،للتعاقدوجلبهممعهالمتعاملینثقةربح

.المعتمدةالمالیةالمؤسسة أو والمصرفالعمیلبیناللاحقالضرر

قبلالشیكاتدفاترعملائهاتسلیممسؤولیةتحملقانونًاالمؤهلةالمالیةوالمؤسساتالبنوكعاتق على یقع4-

526المادةبموجب أعد والذي لجزائرا ببنكالمتواجدالمدفوعةغیرالمستحقاتمركزیة فهرس على الفوري الإطلاع

بتبلیغالجزائربنكقیامطریق عن 09 مكرر526المادةقررتهوما08مكرر526المادة كذا و ج ت ق 01 مكرر

منعلیهالمسحوبیمتنععلیهوبناءًاقانونًا،المؤهلةالمالیةوالهیئاتالبنوك إلى الشیكاتإصدارمنالممنوعینقائمة

توجه أن المعنیةالمالیةالمؤسسة أو البنكعاتق على یقع،كماالقائمة هذه في مدرجشخصلكلالشیكاتدفترتسلیم
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استعمالهایتم لم التيالشیكاتنماذجبإرجاعالسابقةالنصوصبمقتضىالشیكاتإصدارمنالممنوعللساحبطلبًا

1.ري القانون التجاري الجزائ09مكرر 526 م العمیل هذا طرف منبعد

غیرالمستحقاتمركزیةتبلیغالشیك دفع عارض لدیهاحصلالتيالمالیةالمؤسسة أو البنكعاتق على یقع5-

الأربعةالعملأیامخلال هذا و قلته، أو الرصیدوجود لعدم الدفع عدم سبب كان سواءالجزائر،لبنكالتابعةالمدفوعة

 أن للدفع عارض أولبمناسبةعلیهالمسحوب على یجب ذلك وفور. تق  10مكرر526المادةالشیكلتاریخالموالیة

بالدفعالأمرتوجیهتاریخمنابتداءأیام10یتعدى لا أجلخلال العارض هذا لتسویةبالدفعأمرًاالشیكلساحبیوجه

.انعدامهبالنقص فیه أو )الساحب (أي إخطار صاحب الرصید 02مكرر 526 م

الساحبمنعمسؤولیة أعلاه إلیهاالمشاربالوقائعالمعنیةقانونًاالمؤهلةالمالیةالمؤسسة أو كالبنعاتق على یقع6-

تكرارحالة في ،وكذا02مكرر526للمادةطبقًا الدفع عارض تسویةإجراءجدوى عدم عندالشیكاتإصدارمن

 على یقعكما.الأولأجله في الأخیر هذا تسویةتمت ولو حتىالأول الدفع لعارض الموالیةشهرًا12خلالالمخالفة

ضدیتخذالشیكاتإصدارد عممنبكلالجزائرلبنكالمدفوعةغیرالمستحقاتمركزیةتبلیغعلیهالمسحوبعاتق

.07مكرر526عملائه م أحد

إصدارمنممنوعینال بقائمةقانونًاالمؤهلةالمالیةوالمؤسساتالبنوكتبلیغمسؤولیةالجزائربنكعاتق على یقع-7

.جدیدبنكيرصیدفتحمنالجنحةمرتكبلمعاودةتجنبًا وهذا 8 مكرر 526 م القائمةتلك إعداد حین في الشیكات

 الذي أو من شیكات،نماذجبشأنهسلمتحساب غلق حالة في قانونًاالمؤهلةالمالیةالمؤسسة أو البنك على یجب8-

06/02/2005المؤرخ في 02-05أنظر الأمر رقم 1
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القانونیةبالإجراءاتالأخیرة هذه تقومحتىالجزائربنكبذلكن یخطرأ سرقة أو ضیاعأجلمنمعارضةسجل

.16مكرر 526الشیكاتمنالنوع هذا مثلإصدارلمنعاللازمةوالإداریة

تتحمل فإنهاسابقًاالمبینةالقانونیةللإجراءاتقانونًاالمؤهلةالمالیةالمؤسسة أو البنكاحترام عدم حالة في9-

إرجاعهالبنك هذا یطلب لم نموذجبواسطةصادرشیكتسدید عن امتنعتمتىسیما ولا ذلك،تجاهنونیةالقا مسؤولیتها

نموذجتم بواسطةالتسدید عن الامتناع كان إذا حالة في ،أو09مكرر 526 و 03 مكرر526المادةلنصطبقًا

المستحقاتمركزیةقائمة في مدرجاسمه انوك الشیكات،إصدارمنممنوعًا كان أنهمنبالرغمجدیدزبون إلى سّلم

.المؤسسات أو البنكیتحمل أعلاه إلیهاالمشارالحالاتكل ففي علیها وبناء،الجزائرلبنكالتابعةالمدفوعةغیر

مالم الدفع عدم بسببللحاملالممنوحةالمدنیةالتعویضاتبدفعلساحبمعا1بالتضامنة مسؤولیال المعنیةالمالیة

من 15مكرر526الشیك رإصداتم ذلك كلمنوبالرغممنه،المطلوبةالقانونیةلكل الإجراءاتاحترامهالبنكیبرر

.القانون التجاري

المتوفرمقابل الوفاءمنأقل الوفاء مقابل عن تعمدتمسؤولیةقانونًاالمؤهلةالمالیةالمؤسسة أو البنكیتحمل-10

.2دینار جزائري 200000دینار إلى 5000منمةبغراجزائیًایعاقب ولهذا لدیه،

15مكرر 526المادة أنظر 1
من القانون التجاري الجزائري543أنظر المادة 2
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المبحث الثاني

02-05الجزاء في تعدیل  رقم 

أنه یجب على البنك تبلیغ مركزیة المستحقات 02-05من القانون التجاري تعدیل 1مكرر526تنص المادة 

، ومن الموالیة لتقدیم الشیكربعةالأغیر المدفوعة بكل عارض دفع بعدم وجود الرصید أو عدم كفایته خلال أیام العمل 

 إلىالتي نستشف منها ضرورة البنك من التصریح فورا 031-92من النص 09خلال الاطلاع على نص المادة 

 إلىمركزیة عوارض الدفع التي تقوم بوضع قائمة الممنوعین من الحصول على دفاتر الشیكات وتبلیغها دوریا 

.المؤسسات المالیة

أن یوجه لساحب الشیك في حالة وجود عارض من )البنك (أن المسحوب علیه 2مكرر526وتنص المادة 

نستشف ، أیام 10ة هذا العارض خلال مهلة أقصاهاأمرا لتسوی)عدم وجود رصید أو عدم كفایته ( عوارض الدفع 

اءات التأدیبیة كجزاء ، وهي ، على البنك إتباع الإجر من هذا أنه وبعد انتهاء المهلة المنصوص عنها في المادة أعلاه

عادة إجراءات إداریة ،تتخذ ضد الساحب  وحتى نوضحها ارتأینا إلى دراستها في المطلب الأول تحت عنوان 

الإجراءات الإداریة المتبعة من طرف البنك وكمطلب ثاني نوضح فیه قرار المحكمة العلیا المتعلق بوجوب احترام آجال 

نتطرق فیه الأولن المطلب یوعلیه نقسم هذا المبحث من حیث الدراسة إلى مطلبالجزائیةالتسویة الودیة قبل المتابعة

.المتبعة من قبل البنك والمطلب الثاني قرار المحكمة العلیاالإداریةإلى الجزاءات 

المتعلق بالوقایة من ومكافحة إصدار الشیكات بدون مؤونة و المتضمن تنظیم وسیر 22/03/1992الصادر بتاریخ 03-92النص رقم 1

مركزیة عوارض الاداء
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المتبعة من قبل البنكإجراءات التسویة الودیة:المطلب الأول

، فالقانون التجاري الجدید قد یتعرض المخالف لجزاءات بقوة القانونعند الإخلال بإجراءات التسویة الودیة 

القبلیة الإداریةجراءاتالإأعد أحكاما خاصة یجب على البنك أن یستوفیها قبل أیة متابعة جزائیة  ، فقد أدخلت ضمن 

، ونتطرق إلیها انتهالقیام بها ، وهي كضمان للساحب حتى یسوي وضعیته قبل إد)البنك (تلزم بها المسحوب علیه 

:على النحو التالي

المنع من إصدار شیكات:الأولالفرع 

بالدفع عند الأمرسنوات إبتداءا من تاریخ 5ویكون هذا المنع عن طریق حرمانه من إصدار شیكات  لمدة 

في  اءاتالإجر ،وتطبق نفس 1وهذه كقاعدة عامة 2مكرر 526عدم جدوى إجراء تسویة عارض الدفع طبقا للمادة 

فهذا  الأولىحالة تكرار نفس الجنحة في ظرف الاثنى عشر شهرا الموالیة لها، حتى وإن تمت تسویة الوضعیة في المرة 

.المشرع كحالة عوداعتبرهالا ینفي المنع فقد 

سحبوكیله أو الشیكاتإصدارمنمنع الذي الساحب أو الحسابصاحببإمكانقضتحیث14مكرر526المادةفقررنهالاستثناء1

المقصودالتصدیقبأننرىونحن.علیهامصادقشیكاتإصدار له جازتأ علیه،كماالمسحوب لدى أمواللسحب فقط مخصصةشیكات

منوجوبياحتیاطيكإجراء وهذا إصدارهاقبلمسبقاعلیهالمسحوبالبنك طرف مناعتمادها أو علیهاالتأشیر طلب وجوب هو هنابه

كثیرایعتریهالاستثناء هذا أن وكماالعامة القاعدة على وطاغیامطلقایكونیكادالاستثناء هذا بأن كذلك نرى،ونحنالضمانزیادةأجل

 م في الوارد النهائيالمنع دون 3/2 مكرر526المادة في علیهالمنصوصالمؤقتالمنع على واردا بأنهیوهمنا فقد واللبس،الغموضمن

4مكرر526
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دفع غرامات التبرئة:الفرع الثاني 

وقام بدفع قیمة الشیك وحى یقوم البنك الحالة إذا ما الساحب قام بتسویة وضعیته البنكیة  هنكون أمام هذ

دج لكل قسط من 100الساحب یجب أن یدفع ما سماه المشرع بغرامة التبرئة تقدر ب إلىبإرجاع دفاتر الشیكات 

.دج أو جزء منه1000

بالدفع، الأمریوما تحسب من تاریخ نهایة أجل 20یدفع حاصل هذه الغرامات إلى الخزینة وذلك في أجل 

إلیه أن البنك یقوم بمنع الإشارةومما تجدر 5مكرر 526والمادة  2الفقرة  4كررم526صت علیه المادتین نوهذا ما

:الساحب من إصدار شیكات وذلك في حالتین 

2مكرر526المالیة المنصوص علیها بالمادة) الرفض ( لتسویة وضعیته امتثالهحالة عدم :الأولىالحالة 

ك بسحب دفتر الشیكات إذا عاود الساحب إصدار شیك بدون رصید أو برصید غیر یقوم البن:الحالة الثانیة

.الأولشهر الموالیة لعارض الدفع  12كاف في ظرف 

بقولها یمنع 3مكرر526ولم یأخذ المشرع حالة ما إذ قام بتسویة وضعیته أم لا وذلك ما نصت علیه المادة 

.مت تسویتهالمسحوب علیه الساحب من إصدار شیكات حتى ولو ت

الإبلاغ:الفرع الثالث

كل منع لإصدار الشیكات یتخذه بعد أن وضحنا سابقا أنها تقع على عاتق البنك ، فإنالإبلاغإن عملیة 

بتبلیغ البنوك والهیئات الأخیروضعیته یبلغ به البنك المركزي ، أین یقوم هذا یسوىالبنك ضد الساحب الذي لم 

فتقوم الهیئات المصرفیة 8مكرر526عن تسلیم دفتر الشیكات  وذلك وفق نص المادة المصرفیة بدورها بالامتناع 

المذكورین والمنوه علیهم في القائمة ، كما تقوم أیضا بإرسال الأشخاصبدورها بالامتناع عن تسلیم دفتر الشیكات إلى 
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ع إصدار الشیكات على جمیع الحسابات وبالتالي تتم عملیة من،بعداستعمالهاطلب إرجاع نماذج الشیكات التي لم یتم 

1بها الساحب یحتفظالجاریة وكذا حسابات الشیكات التي 

آجال التسویة الودیةاحترامقرار المحكمة العلیا المتعلق بوجوب :المطلب الثاني

إكتفى المشرع لم یشترط من أجل المتابعة الجزائیة أن یقوم المجني علیه بتقدیم أصل الشیك محل المتابعة بل 

.بوجود صورة منه في ملف الدعوى فاصل الشیك

ویكفي لمتابعة مصدر الشیك تقدیم شهادة عدم الدفع الصادرة عن البنك المسحوب علیه فهي دلیل كافي 

لإثبات إنعدام الرصید أو عدم كفایته شریطة أن تكون هذه الشهادة متضمنة لكافة البیانات المتعلقة بالشیك محل 

أن المتهم لا ینكر أنه سلم الشیك إلى المستفید مادامت شهادة عدم الدفع الصادرة عن البنك مدرجة المتابعة الخاصة

.ضمن أوراق الملف

، أنه رغم إعتراف المتهم بالجریمة وأنه 2لكن من الناحیة العملیة ووفق العمل القضائي وعلى مستوى المحاكم 

فهنا لا ینفي ذلك )الطرف المتضرر (لدعوى وكذا إقرار المستفید قد سوى وضعیته بدلیل وجود شهادة التسویة بملف ا

من قانون 53فیف طبقا لنص المادة قیام الجریمة بل تبقى قائمة بجمیع أركانها ، غیر أنه تتم إفادته بظروف التخ

عوى الجزائیة العقوبات ، ویتضح من الاحكام أیضا أنه یمكن ویجوز الادعاء مدنیا أمام قاضي الجنح الناظر في الد

.من القانون المدني124للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقه وتؤسس المحكمة ذلك على أساس نص المادة 

تباشر المتابعة الجزائیة على  أن 6مكرر526نصت المادة 02-05وفق تعدیل مباشرة المتابعة القضائیة أما عن 

المنصوص الآجالفي حالة عدم القیام بتسویة عارض الدفع في  ق ع ج 374قانون العقوبات أي طبقا للمادة أساس

تمم للقانون التجاريالمعدل والم06/02/2005المؤرخ في 02-05من قانون 10مكرر526أنظر المادة1

2003/2006الدفعة الرابعة عشر .القاضیة بن آجعود فاطمة مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء 2
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الأمریوما من تاریخ توجیه 30،أي خلال  ةمجتمعق تجاري 4مكرر526و   2مكرر526علیه في المواد 

التي سبق بیانه ،ویترتب على عدم الأولیةبالإجراءاتیجوز مباشرة المتابعة القضائیة بدون المرور  لا و،بالدفع

جزائیة تجیز إجراءاتمكرر قانون 337المادة  أن إلى الإشارةو تجدر ، امها عدم قبول الدعوى العمومیة احتر 

لدى كاتب إیداعالمحكمة و ذالك بعد أمامشیك بدون رصید تكلیف المتهم مباشرة بالحضور إصدارلضحایا جریمة 

-6التي جاء بها قانون الأولیةالإجراءاتإتباعن هم میالضبط المبلغ الذي یقدره وكیل الجمهوریة و لكن هذا لا یعف

20-2005.

:وكانت المحكمة العلیا قد استقرت على جملة من القواعد تبقى صالحة في التشریع الحالي وهي 

ق ت لا یحول دون متابعة الساحب من اجل 501یوما في المادة 20المحدد الأجلتقدیم الشیك للوفاء خارج  إن - 

  .ق ع  374المادة أساسیك بدون رصید على شإصدارجنحة 

القانون لا یشترط للمتابعة تقدیم شكوى من المستفید من الشیك و من ثم یجوز لوكیل الجمهوریة متابعة مصدر  إن- 

.شیك بدون رصید إصدارعلمه  إلىیصل  إنالشیك بمجرد 

.تعد بیانات الكشوف الصادرة عن المصاریف حجة على ارتكاب الجریمة -

.بنقص الرصید إخطارهالساحب و بإعلامق ع لا تلزم المستفید من الشیك 374المادة  إن- 

1ءالجزاالشیك بدون رصید لا اثر له على المتابعة و لإصدارتسدید قیمة الشیك لاحقا  إن- 

2008العدد - مجلة المحكمة العلیا30/04/2008قرار بتاریخ 457708ملف رقم 1



جریمة إصدار شیك بدون رصید في قانون العقوباتالفصل الثاني 

28



جریمة إصدار شیك بدون رصید في قانون العقوباتالفصل الثاني 

29

الفصل الثاني

جریمة إصدار شیك بدون رصید في قانون العقوبات

 دفعت الأهمیة هذه الیومیةالمعاملات في و الاقتصادیةالحیاة في هاما دورا یؤدي،النقودمثل وفاء ةأدا الشیكیعتبر

للاستیلاءكوسیلةاستعمالهیساء لا حتى،التجاریة الأوراق منغیره دون للشیكجنائیةحمایةتوفیر إلى  1المشرع

 لذلك  امعسر  او مفلساالشیك في الثقةلتدعیمالمدنیةالجزاءاتتكفي لا و فیهالثقةالمتعاملینیفقدمماالغیرمال على

كون الجریمة قائمة وجب توفر ، وحتى تالشیك في بالثقةیخللمنجنائیةعقوبة على النصالضروريمن كان

كل من الركن المادي والمعنوي لجریمة إصدار  ت .ق 538 و ع .ق  374 یستخلص من نصي المادتینأركانها 

شیك بدون إصدارأركان جریمة الأولمبحثین المبحث  إلىومن خلال هذا قمنا بتقسیم الفصل ون رصیدشیك بد

.رصید معنیة من الدراسة والمبحث الثاني المتابعة الجزائیة أمام القضاء

الأولالمبحث 

أركان جریمة إصدار شیك بدون رصید

وعلى الرغم من انعدامه أو نقص فیه لا یؤثر على ك إن مقابل الوفاء هو أهم ضمانة للحصول على مبلغ الشی

الرجوع على الساحب في الشق الأخیرإلحاق الضرر بحامله حسن النیة فیحق لهذا  إلى، إنما یؤدي صحة الشیك

عقوبة "374المدني أما من الناحیة الجزائیة فقد أصبح من الجرائم المعاقب علیها قانونا وهذا ما نصت علیه المادة 

من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة لا تقل عن قیمة الشیك أو عن قیمة النقص في الرصید، أین شدد العقوبة الحبس 

.الالأمو  و الأشخاص على الاعتداءجرائم:الشاذلي االله عبدفتوح /د1
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ق ع رافعا إیاها بالحبس من سنة إلى عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن قیمة 375لیجعلها جنایة في أحكام المادة 

.الشیك أو النقص في الرصید

الشیك أداة وفاء مستحق الاداء اعتبارمن القانون التجاري على 500سبق ووفق نص المادة بناءا على ما

تستوجب توفر ركنین لدى الاطلاع علیه ویحل محل النقود في المعاملات، وعلیه فإن جریمة إصدار شیك بدون رصید

.لقیامها كباقي الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات

المادي والثاني للركن الشرعيالأول نخصصه للركن ثلاث مطالب إلىیه نقسم هذا المبحث من حیث الدراسة لوع

538المادةق عقوبات و374ص المادتین على ضوء قانون العقوبات الجزائري من نوالثالث للركن المعنوي

.تجاريانون  ق

الركن الشرعي للجریمة:المطلب الأول

خـذ صـورة مادیـة معینـة ، وتختلـف الأفعـال المادیـة تتحقـق الجریمـة بالفعـل الصـادر عـن الشخـص ، فتت

باختـلاف نشاطـات الأشخـاص وهـذا مـا یجعـل المشـرع یتدخـل لتحدیـد فئـة الأفعـال الضـارة أو الخطـرة علـى سلامـة أفـراد 

، وبالتالـي یأتـي علـى ارتكابهـاعقوبـة مـن المجتمـع ، فینهـي عنهـا بموجـب نـص قانونـي جزائـي یجـرم هـذه الأفعال ویحـدد 

ویقصـد بالركـن ، فـإن قانـون العقوبـات هـو الـذي یحـدد الجرائـم ویضـع لهـا عقابـا فـلا وجـود للجریمـة بـدون نـص تشریعـي

ى الفعـلـم الـواجب التطبیـق علـالشرعـي للجریمـة الصفـة غیـر المشروعـة للفعـل هـذه الصفـة التـي خلقهـا نـص التجری

:مـن قانـون العقوبـات علـى أنـهوقـد نصـت المـادة الأولـى، بشـرط أن لا یكـون هنـاك سبـب مـن أسبـاب الإباحـة

"لا جریمـة ولا عقوبـة أو تدبیـر أمـن بغیـر قانـون"

لغیـر مشروعـة ، هـذه المادیـات التـي فالركـن الشرعـي هـو الـذي یحـدد المادیـات التـي یصبـغ علیهـا المشـرع الصفـة ا

.تكـون جوهـر الركـن المـادي للجریمـة

ویعنـي مبـدأ الشرعیـة حصر الجرائـم والعقوبـات فـي نصـوص القانـون فیختـص بتحدیـد الأفعـال التـي تعتبـر جرائـم وبیـان 
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ـق مـا یضعـه المشـرع مـن قواعـد فـي هـذا الشـأن فـلا وعلـى القـاضي تطبی.أركانهـا ، وفـرض العقوبـات علـى هـذه الأفعـال 

وعنـد تطبیـق مـا سبـق ذكـره علـى جریمـة یستطیـع القاضـي تجریـم فعـل معیـن إلا إذا وجـد نـص یعتبـر هـذا الفعـل جریمـة

یعـاقب بالحبـس مـن "أنـهمـن قانـون العقوبـات علـى374إصـدار شیـك بـدون رصیـد نجـد المشـرع قـد نـص فـي المـادة 

.سنـة إلـى خمـس سنـوات وبغرامـة لا تقـل عـن قیمـة الشیـــك أو عـن قیمـة النقـص فـي الرصیـد

كـل مـن أصـدر بسـوء نیـة شیكـا لا یقابلـه رصیـد قائـم ، وقابـل للصـرف أو كـان الرصیـد أقـل مـن قیمـة الشیـك أو قـام -1

.بعضـه بعـد إصـدار الشیـك أو منـع المسحـوب علیـه مـن صرفـهبسحـب الرصیـد كلـه أو

.كـل مـن قبـل أو ظهـر شیكـا صـادرا فـي الظـروف المشـار إلیهـا فـي الفقـرة السابقـة مـع علمـه بذلـك-2

1.كـل مـن أصـدر أو قبـل أو ظهـر شیكـا واشتـرط عـدم صرفـه فـورا بـل جعلـه كضمـان-3

شـارة إلـى أن تجریـم فعـل إصـدار شیـك بـدون رصیـد قـد ورد أیضـا فـي القانـون التجـاري وذلـك فـي نـص كمـا تجـدر الإ

:منـه ، والتـي جـاء فیهـا538المـادة 

:یعاقـب بالسجـن مـن سنـة إلـى خمـس سنـوات وبغرامـة لا تقـل عـن مبلـغ الشیـك أو عـن باقـي قیمتـه"

ـن سـوء نیـة شیكـا لیـس لـه مقابـل وفـاء سابـق وقابـل للتصـرف فیـه ، أو كـان مقابـل الوفـاء أقـل كـل مـن أصـدر ع-1

.مـن مبلـغ الشیـك أو تراجـع بعـد استصـدار الشیـك كامـل مقابـل الوفـاء أو بعضـه أو منـع المسحـوب علیـه مـن الوفـاء

هـذا الشیـك صـادرا فـي الأحـوال المشـار إلیهـا فـي الفقـرة السابقـة مـع مـن قبـل عمـدا تسلـم الشیـك أو ظهـره وكـان-2

.علمـه بـذلك

النصـب وإصـدار شیـك دون رصیـد  مـن :وقـد وردت هـذه المـادة حسـب موقعهـا فـي قانـون العقوبـات بالقـسـم الثانـي الـذي ورد بعنـوان1

مـن الكتـاب الفصـل الثالـث المتعلـق بالجنایـات والجنـح ضـد الأمـوال مـن البـاب الثانـي الـذي یحتـوي على الجنایـات والجنـح ضـد الأفـراد

بموجـب الأمـر رقـم الثالـث الـوارد بعنـوان الجنایـات والجنـح وعقوباتهـا مـن الجـزء الثانـي المتعلـق بالتجریـم ، مـن قانـون العقوبـات والـذي صـدر

.المتضمـن قانـون العقوبـات1966یونیـو سنـة 8المـوافق لـ 1386صفـر عـام 18المـؤرخ فـي 66-156
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.كـل مـن أصـدر وقبـل وظهـر شیكـا علـى شـرط ألا یقبـض مبلغـه فـورا وإنمـا علـى وجـه الضمـان-3

في النص العربي بینما في النص "یعاقب بالسجن"و الملاحـظ علـى هـذه المـادة هـو أن المشـرع قـد استعمل عبـارة 

estالفرنسي ذكر puni d’un emprisonnement و هـذا لا یمكـن أن یفسـر علـى أنـه تناقـض بیـن النصیـن

هـو یعنـي بهـا الحبـس و لیـس السجـن و و  رع هنـا واضـح خـال مـن أي غمـوضالعربـي و الفرنسـي ، بـل إن قصـد المشـ

.مـن قانـون العقوبـات374المـادة هو مـا یؤكـده نـص 

كمـا تجـدر الإشـارة إلـى أن المشـرع قـد نـص علـى تجریـم فعـل إصـدار الشیـك بـدون رصیـد فـي كـل مـن القانونیـن 

بـأن مرتكـب جنحـة 540التجـاري والعقوبـات ، و بالعقوبـة نفسهـا مضیفـا فـي القانـون التجـاري حسـب نـص المـادة 

عـدا حالتـي ،مـن قانـون العقوبـات 53دار شیـك بـدون رصیـد لا یستفیـد مـن الظـروف المخففـة المقـررة بالمـادة إصـ

كمـا أضـاف القانـون نفسـه عقوبـات تبعیـة تتمثـل فـي الحرمـان مـن الحقـوق .إصـدار أو قبـول شیـك دون مقابـل وفـاء

ثامنـة مـن قانـون العقوبـات سـواء بصفـة كلیـة أو جزئیـة ، كمـا استوجبـت ذلـك المـادة الوطنیـة المبینـة فـي نـص المـادة ال

.مـن القانـون التجـاري ، و قـد أجـازت الحكـم علـى المتهـم المـدان بعقوبـة حظـر الإقامـة كعقوبـة تكمیلیـة541

التجریـم فعـل إصــدار شیـك دون رصیـد و العقـاب و لعـل هـذا التكـرار الـذي قصـده المشـرع مـن خـلال النـص علـى 

الحمایـة علیـه، فـي القانـون التجـاري بعـد أن تناولهـا فـي قانـون العقوبـات ، هـو فـي حقیقـة الأمـر تأكیـد مـن قبلـه علـى

.مجـرى النقـود فـي المعامـلاتالجنائیـة التـي أراد أن یقـررهـا حمایـة للشیـك فـي حـد ذاتـه باعتبـاره أداة وفـاء تجـري

للجریمةالركـــــــن المـــــــــــــادي:الثانيالمطلب 

1:كاللاتيحتى تتحقق جریمة إصدار شیك بدون رصید یجب توفر إحدى الصور الخمس والتي نذكرها 

.صرفیا معینا هو الشیكالتزاماأن یصدر الفاعل صكا یتضمن -1

1996السند الإذني الشیك  ةالسندات التجاریة الكمبیال–راجع الدكتور أحمد محرز -1
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.قیمة الشیكعدم وجود رصید كاف لصرف-2

.مقابل الوفاءاسترداد-3

.حبس الرصید-4

.شیك على وجه الضمانلالاحتفاظ با-5

یرى المشرع المصري ضرورة توفر صورة واحدة من هذه الصور یكون كافیا حتى تقوم جنحة إصدار شیك بدون 

یجب توفر عنصران في رصیدیرى أنه لتوفر الركن المادي لجریمة إصدار شیك بدون 1رصید، أما القانون الجزائري 

2:الركن المادي وهما

.إصدار شیك-

.عدم وجود رصید-

ونتنـاول فیمـا یلـي الركـن المـادي بالتطـرق إلـى إصـدار الشیـك بتحریـره وطرحـه للتـداول فـي فـرع أول ، ثـم فـي فـرع 

.السحـبإمكانثـان نـدرس عـدم 

شیكإصدار:الأولالفرع 

التجاریة كالسندات إذن  الأوراقعلى الشیكات باعتبارها محل الجریمة دون غیرها من 374یسري نص المادة 

.)البنك (الشیك واجب الدفع بمجرد تقدیمه إلى المسحوب علیه 

لا یشترط فیه أن یكون محررا بدفتر شیكات تسلمها المصارف و البنوك 374و الشیك الذي حددته المادة 

لجاریة على نموذج مطبوع بناءا على ذلك حكم بأن الورقة تعتبر شیكا ولو خلت من الحسابات اأصحابلعملائها

  .7ص  2005طبعة -جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة–راجع الأستاذ سعد عبد العزیز 1
نفس المرجع السابق–محمد صبحي نجم /راجع د2
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التاریخ ، كما یعتبر شیكا ولو حرر على ورق عادي شریطة أن تستوفي جمیع البیانات المطلوبة في الشیك العادي و 

.هذا ما أخذت به محكمة النقض الفرنسیة

.ابقا وقبل أن ، نتطـرق إلـى فعـل إصـداره وجب ذكر شروطهو یفتـرض بنا  بعد أن حددنا مفهـوم الشیـك س

شروطه: أولا

حتـى یـؤدي الشیـك الوظیفـة التـي وجـد لأجلهـا و حتـى یكـون ورقـة تجاریـة یعتـد بهـا كسنـد بمفهـوم القانـون التجـاري فـان 

:عیة وهـذا مـا سنتناولـه فیمـا یلـيالمشـرع استوجـب أن تتوافـر فیـه جملـة مـن الشـروط الشكلیـة و الموضـو 

:الشروط الشكلیة-1

مـن أهـم البیانـات الواجـب توفرهـا فـي الصـك استوجـب المشـرع أن یكـون مكتوبـا ، فلا یعـرف الشیـك الشفهـي لأنـه ورقـة 

كمـا یجـب أن یتضمـن ، المجتمـعتجاریـة ویحـرر بأیـة لغـة متعـارف علیهـا ، لكـن الـدارج أن یكتـب باللغـة السائـدة فـي

هـذا و .الشیـك توقیـع الساحـب ذلـك أن هـذا الأخیـر یفیـد صـدور الشیـك مـن الساحـب ، وبـدونه لا یكـون للشیـك أیـة قیمـة 

.یجـب أن یكـون التوقیـع بیـد الساحـب لا بالآلـة الكاتبـة أو بأیـة وسیلـة أخـرى

التجـاري وجـوب احتـواء الشیـك علـى اسـم المسحـوب علیـه وهـو الـذي یصـدر إلیـه أمـر ویضیـف المشـرع فـي القانـون

، فـإذا لـم یحـدد المسحـوب علیـه فـي الشیـك ، یفقـد الصـك صفتـه هـذه ویصلـح فقـط لتحدیـد السـاحب بدفـع قیمـة الشیـك

تحـرر الشیكـات علـى نمـاذج مطبوعـة تتضمـن اسـم المسحـوب علاقـة المدیونیـة بیـن الساحـب والمستفیـد ، لكـن عملیـا 

.علیـه الـذي هـو مؤسسـة مالیـة أو مصرفیـة ، كمـا یجـب أن یكـون الساحـب غیـر المسحـوب علیـه

ء وقـت ولا یلـزم قبـول المسحـوب علیـه الشیـك قبـل الوفـاء بقیمتـه ، إذ یفتـرض أن یكـون للشیـك بطبیعتـه مقابـل الوفـا

.إعطائـه مـن الساحـب لـدى المسحـوب علیـه فالشیـك یقـدم إلیـه للوفـاء لا للقبـول

فضـلا عـن البیانـات السابـق ذكرهـا أعـلاه یستوجـب القانـون أن یذكـر اسـم المستفیـد وهـو الشخـص الـذي یحـرر الشیـك 

یتعـدد المستفیـدون ، ففـي هـذه الحالـة یجـب الوفـاء لهـم وقـد ) سـواء كـان شخصـا طبیعیـا أو معنویـا (لمصلحتـه 
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ومتـى كـان الشیـك أداة وفـاء و ، مجتمعیـن أو لأحدهـم إذا تقـدم عـن نفسـه وبالوكالـة عـن الباقیـن لصـرف قیمـة الشیـك

ب علیـه ، علـى أن یكـون الأمـر دفـع فـان المشـرع یشتـرط أن یتضمـن وجوبـا أمـرا بالدفـع یوجهـه الساحـب إلـى المسحـو 

.بالدفـع غیـر معلـق علـى شـرط واقـف أو فاسـخ ، وأن ینصـب الأمـر علـى مبلـغ معیـن مـن النقـود

و مـن قبیـل البیانـات التـي ینبغـي تواجدهـا بالشیـك هـو مكـان سحـب الشیـك و الوفـاء بـه وان كـان لا یعتبـر مـن البیانـات 

إذ أن إغفالـه لا أثـر لـه علـى طبیعـة الورقـة كشیـك ویكـون محـل الدفـع هـو محـل سحـب الشیـك غیـر أنـه لا الجوهریـة ،

بالإضافـة إلـى وجـوب ذكـر تاریـخ سحـب الشیـك علـى الرغـم مـن كونـه مستحـق الدفـع دائمـا بمجـرد .مانـع مـن اختلافهمـا

ضـرورة أن یثبـت بالشیـك تاریـخ واحـد فقـط الـذي هـو تاریـخ الاستحقـاق ولا یضیـره إذا الإطـلاع علیـه ویترتـب علـى ذلـك 

.كـان خالیـا منـه لأنـه أصـلا قابـل للوفـاء بمجـرد الإطـلاع

:الشروط الموضوعیة-2

وجـوب توافـر جملـة مـن طالمـا كـان تحریـر الشیـك والتوقیـع علیـه مـن الساحـب تصرفـا قانونیـا فإنـه یشتـرط لصحتـه

.الشـروط الموضـوعیة التـي تتعلـق بالأهلیـة والرضـا والمحـل والسبـب

مـن الفانـون المدنـي ، 40سنة كاملـة ، كمـا هـو مقـرر بنـص المـادة 19إذ تكتمـل أهلیـة الشخـص المدنیـة بتمـام بلوغـه 

مـن 442سنـة كاملـة عمـلا بنـص المـادة 18أمـا الأهلیـة الجزائیـة فإنهـا تعتبـر متوافـرة ومكتملـة متـى بلـغ الشخـص 

یـة ، وهـذا مـا یهمنـا فـي موضـوع بحثنـا هـذا ، والـذي نحـن بصـدد دراستـه ذلـك أن المسؤولیـة فانـون الإجـراءات الجزائ

.الجزائیـة للساحـب الـذي أصـدر شیكـا بـدون رصیـد تكـون قائمـة متـى بلـغ سن الرشـد الجزائـي لا المدنـي

لأمـر أن یكـون إصـدار الشیـك مبنیـا علـى رضـا صحیـح و لا یكفـي أن یكـون الشیـك صـادرا عـن ذي أهلیـة بـل یقتضـي ا

خـال مـن العیـوب المنصـوص علیـه فـي القانـون المدنـي مـن غلـط أو تدلیـس أو إكـراه والتـي مـن شأنهـا أن تعـدم 

.التصـرف مـن أساسـه أو تجعلـه معیبـا و ناقصـا

لشیـك مبلغـا محـددا مـن النقـود ولیـس شیئـا آخـر حتـى یستحـق وصفـه كمـا یستوجـب الأمـر أن یكـون محـل الالتـزام فـي ا
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.كشیـك بمفهـوم القانـون التجـاري

بالإضافـة إلـى السبـب الـذي یـراد بـه أسـاس الالتـزام بالشیـك علـى أن یكـون مشروعـا ، وإذا كـان عـدم مشروعیـة السبـب 

ـض فإنـه یبقـى عدیـم الأثـر علـى الدعـوى الجزائیـة طالمـا توافـرت أركـان إحـدى یؤثـر علـى مصیـر الدعـوى المدنیـة بالرف

جرائـم الشیـك ، فالمسؤولیـة الجزائیـة لا تتأثـر بالسبـب أو البـاعث الـذي أعطـي مـن أجلـه الشیـك كمـا استقـرت علـى ذلـك 

.المحكمـة العلیـا فـي اجتهادهـا

البیانـات فـي الشیـك لا یعنـي ضـرورة وجـود شیـك مادیـا لإمكـان الحكـم بالعقوبـة فـي إحـدى وعمومـا ، فـإن تطلـب بعـض 

جـرائم الشیكـات ، فـلا ینفـي وقـوع الجریمـة عـدم وجـود أصل الشیـك لـدى المحكمـة سـواء كـان ذلك لإتلافـه أو فقـده أو 

لـدى المحكمـة أن ثمـة شیكـا قـد أصـدره الساحـب لا یقابلـه رصیـد ، سرقته أو لغیر ذلـك مـن الأسبـاب ، فیكفـي أن یثبـت 

.1ولهـا أن تكـون عقیدتـها فـي هـذا الموضوع بكافـة طـرق الإثبات

إصدارهذكره لا یترتب عله بطلان الشیك ویعتبر تاریخ تقدیمه الى المصرف أو البنك هو تاریخ وبناءا على ما سبق 

.فع عند الاطلاع ولا یمكن أن یكون موقوفا على تاریخ معینالشیك قابلا للدباعتبار

الساحب من العقاب إذ یأخذ الشیك عندئذ حكم ك الحامل لتاریخین مختلفین یفلت یرى الدكتور صبحي نجم أن الشی

.ائتمانأداة  باعتبارهاالكمبیالة 

ة إصدار شیك بدون رصید هي جنحة التحریر المادي للشیك وعرضه للتداول ومن ثم فإن جنحالإصداریقضي وعلیه

.تتكون من عنصرین إنشاء الشیك أي الكتابة وتحریره وطرحه للتداول أي تسلیمه للمستفید أو الحامل

مـن المستقـر فقـها والـذي جـاء فیـه2000فیفـري 27ن خـلال قرارها الصادر بتـاریخ مـن اجتهادات المحكمة العلیا مـا استقـرت علیه مـ1

.مـن فانــون العقوبـات374وقضـاء أن عـدم وجـود أصـل الشیـك بالملـف لا ینفـي وقـوع الجریمة المنـصوص عـلیها فـي الـمادة 

ك محـل المتابعـة كدلیـل للإثبـات ، وأنهـا غیـر مقیـدة بالقواعـد المقـررة فـي القانـون وأنـه یحـق لجهـة الحكـم أن تأخـذ بالصـورة الشمسیـة للشیـ

وعلیـه فـإن القضـاء ببـراءة المتهـم علـى أسـاس عـدم وجـود أصـل الشیـك عـرض القـرار المطعـون فیـه للبطـلان.المدنـي أو التجـاري
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الشیك ولیس على إنشاء شیك ینتفي فیه الرصید، فمن أنشأ شیكا ثم سرق منه فلا یتعرض إصدارویعاقب القانون على 

1.یدللعقاب إذا كان هذا الشیك بدون رص

:طرح الشیــك للتـــداول:ثانیـــا

وقبـل تنـاول إنشـاء الشیـك وطرحـه للتـداول ، یجـب أن نمیـز بیـن إصـدار الشیـك وإنشـاءه ، فإنشـاء الشیـك یكمـن فـي 

ون تحریـر الشیـك كتابتـه و هـو سابـق علـى الإصدار الـذي هـو مـن قبیـل الأعمـال التحضیریـة التـي لا یعاقـب علیهـا القانـ

دون طرحـه للتـداول طالمـا لـم یسلـم إلـى المستفیـد ، ومـن ثمـة فـإن جنحـة إصـدار شیـك بـدون رصیـد هـي جنحـة مركبـة 

.إنشـاء الشیـك بكتابتـه وتحریـره ، ثـم طرحـه فـي التـداول بتسلیمـه إلـى المستفیـد:مـن عنصریـن

یمـة لا یقـوم علـى مجـرد تحریـر الشیـك وإنمـا یتعـدى ذلـك إلـى إعطائـه للمستفیـد ، أمـا تقدیـم إذا فـإن الركـن المـادي للجر 

فـلا شـأن لـه فـي توافـر أركـان الجریمـة فهـو إجـراء مـادي متجـه إلـى استیفـاء )البنـك مثـلا (الشیـك إلـى المسحـوب علیـه 

.ـود الرصیـد لیسـت إلا إجـراء كاشـف للجریمـةمقابـل الشیـك و إفـادة البنـك بعـدم وج

:شـروط التخلـي لقیـام النشـاط الإجـــرامي:ثالثــا 

فـإذا كـان فعـل الإعطـاء یستلـزم خـروج الشیـك مـن :إن التخلـي الواجـب لقیـام النشـاط الإجرامـي ینبغـي أن یكـون نهائیـا

قـف علـى أن یكـون نهائیـا ، ویتـم ذلـك بانتقـال الشیـك مـن حـوزة الساحـب إلـى حیـازة الساحـب إلا أن هـذا الخـروج متو 

المستفیـد نهائیـا ولمـا كـان مـن الجائـز للساحـب استـرداد الشیـك مـن المـودع لدیـه إذا قدمـه علـى وجـه الودیعـة ، فـإن 

.التخلـي هنـا لا یكـون نهائیـا

التخلـي إرادیـا ؛ ففعـل الإعطـاء لا یقتصـر علـى كـون التخلـي نهائیـا وإنمـا یتعـداه بانصـراف كمـا یقتضـي الأمـر أن یكـون

2003/2006الدفعة الرابعة عشر .ازة المدرسة العلیا للقضاء القاضیة بن آجعود فاطمة مذكرة التخرج لنیل إج1
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إرادة الساحـب إلـى التخلـي عـن حیـازة الشیـك ، فبانتفـاء هـذه الإرادة ینتفـي الركـن المـادي للجریمـة ، ومـن ذلـك فـإذا فقـد 

الساحـب إثبـات أن لا دخل لإرادتـه فـي بإمكانأمـر بعـدم الدفـع فإنـه یكـون الشیـك أو سـرق وبـادر الساحـب بإصـدار 

.التخلـي عـن حیـازة الشیـك وبذلـك یكـون الركـن المـادي للجریمـة غیـر قائـم

إذا  1994جویلیـة 24هـا الصـادر فـي ومـن اجتهـاد القضـاء الجزائـري فـي ذلـك ما جـاءت به المحكمـة العلیـا فـي قرار 

كـان مـن الجائـز المعارضـة فـي دفـع قیمـة الشیـك فـي حالـة السرقـة فـإن هـذا موقـوف على تقدیـم الدلیـل القاطـع ، ذلـك 

.أن الادعـاء المدنـي وحـده لا یكفـي فـي غیـاب حكـم أو قـرار قضـائي نهائـي یؤكـد الادعـاء

:عــدم إمكــان السحــب:الفــرع الثانــي 

ینبغـي لاكتمـال قیـام الركـن المـادي للجریمـة ألا یتمكـن المستفیـد مـن سحـب الرصیـد أو أن یكـون هـذا الأخیـر غیـر كـاف 

:و قبـل أن نتنـاول هـذا العنصـر بالشــرح و التفصیـل ینبغـي أولا إعطـاء مفهـوم للرصیـد، ،وتحدیـد شروطـه فیمـا یلـي

)الرصیـد(الوفـاء فـي الشیـكتعریـف مقابـل: أولا

إن الرصیـد هـو عبـارة عـن دیـن نقـدي للساحـب فـي ذمـة المسحـوب علیـه مسـاو علـى الأقـل لقیمـة الشیـك ویجـب أن 

دفـع جملـة مـن الشـروط كـأن یكـون مبلغـا مـن النقـود ذلـك أن الشیـك یتضمـن أمـرا ب)الرصیـد(تتوافـر فـي المقابـل النقـدي 

مبلـغ مـن النقـود صـادر مـن الساحـب إلـى المسحـوب علیـه ممـا یقتضـي بالضـرورة أن یكـون الرصیـد مبلغـا مـن النقـود 

وبمفهـوم المخالفـة أنـه إذا كـان مقابـل الوفـاء مـالا آخـر غیـر النقـود كـان الشیـك بغیـر رصیـد واستحـق لذلـك العقـاب ، 

صیـد معیـن المقـدار وخالیـا مـن النـزاع ، ولا یهـم مصـدر الدیـن النقـدي الـذي فـي ذمـة المسحـوب علیـه علـى أن یكـون الر 

1.طالمـا ثبـت وجـوده
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وتثـار إشكالیـة تسلیـم الساحـب للأوراق التجاریـة للمسحـوب علیـه قصـد تحصیـل قیمتهـا ، فهـل تصلـح هـذه الأوراق 

ـان صحیحـا أن الأوراق التجاریـة تمثـل قـدرا مـن المـال إلا أنهـا لا تصلـح رصیـدا قبـل تحصیـل إذا ك.مقابـلا للوفـاء؟

قیمتهـا و یكـون بذلـك الشیـك بغیـر رصیـد ، أمـا إذا تـم تحصیـل قیمـة هـذه الأوراق فـإن نقدیـة مقابـل الوفـاء تكـون قـد 

تسلـم البنـك سفاتـج لخصمهـا ووضعهـا فـي الرصیـد الدائـن للعمیـل لیـس تحققـت وفـي هـذا الصـدد قضـي فـي فرنسـا بأن 

كمـا یستوجـب الأمـر أن یكـون الرصیـد قائمـا .احتمـال للدائنیـة لا یعـد إیجـادا للرصیـد القابـل للسحـب المستحـق الأداء

لـدى الإطـلاع ، أي بمجـرد إنشـاءه فـإن ذلـك وقـت إصـدار الشیـك بمـا أن هـذا الأخیـر هـو أداة وفـاء مستحـق الأداء 

 . دارهإصیعنـي أن یكـون رصیـد الشیـك قائمـا منـذ 

كمـا یجـب أن یكـون مقابـل الوفـاء موجـودا عنـد سحب الشیـك ، فـلا یكفـي فـي جریمـة إصـدار شیـك بـدون رصیـد أن 

ویتـم الوفـاء بقیمتـه ، .یظـل كذلـك حتـى یقـدم الشیـك بالصـرف یكـون الرصیـد قائمـا وقـت إصـدار شیـك ولكـن یتعیـن أن 

وجـوب توافـر الرصیـد القائـم والقابـل للسحـب وقـت إصـدار الشیـك ـد الاجتهـاد المصـري یؤكـد علـىوفـي هـذا السیـاق نج

ـك الرصیـد فـي أي وقـت خـلال تلـك ولأن یظـل كذلـك حتـى یقـدم الشیـك إلـى المصـرف ویتـم الوفـاء بقیمتـه  تخلـف ذل

تقدیـم الشیـك للصـرف إجـراء مـادي یتجـه إلـى الفتـرة ، أثـره ، توافـر جریمـة إصـدار شیـك بـدون رصیـد فـي حـق مصـدره

.استیفـاء مقابلـه ولا شـأن لـه فـي توافـر أركـان الجریمـة

رصیـد هـوان یكـون قابـلا للتصـرف بموجـب الشیـك، فكمـا سبـق ذكـره كمـا أن مـن بیـن الشـروط الواجـب توافرهـا فـي ال

أعـلاه فـإن كـون الشیـك مستحـق الوفـاء لـدى الإطـلاع یستوجـب أن یكـون مقابـل الوفـاء بـه دینـا نقدیـا في ذمـة المسحـوب 

.للسحـب بموجـب شیـك، محقـق الوجـود ، معیـن المقـدار ، مستحـق الأداء وأن یكـون قابـلا علیـه

فیشتـرط أن یكـون الرصیـد دینـا محقـق الوجـود ونمیـز فـي هـذا الصـدد بیـن حالتیـن ، فـإذا كـان مقابـل الوفـاء بشیـك 

محتمـلا أو معلقـا علـى شـرط واقـف ولـم یتحقـق هـذا الشـرط حتـى وقـت الإصـدار فـإن الرصیـد یعتبـر غیـر قائـم ،أمـا إذا 

ان الدیـن معلقـا علـى شـرط فاسـخ فإنـه یصلـح أن یكـون مقابـلا للوفـاء بالشیـك طالمـا أن الشـرط لم یتحقـق حتـى كـ
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إصـدار الشیـك ، فـي حیـن أنـه إذا تحقـق الشـرط الفاسـخ قبـل التقدیـم الشیـك للوفـاء فـإن أثـره ینسحـب إلـى الماضـي 

.أصـلا منـذ إصـدار الشیـك وتقـوم بذلـك جریمـة إصـدار شیـك بـدون رصیـدویعتبـر الرصیـد كـأن لـم یوجـد 

ویقصـد بـأن یكـون الرصیـد دیـن مستحـق الأداء وقـت إصـدار الشیـك أن یتـم الوفـاء بقیمتـه بمجـرد الإطـلاع علیـه، فـإذا 

غیـر قائـم ، علـى أن یكـون دیـن مقابـل الوفـاء كـان الدیـن مرتبطـا بأجـل لـم یحـل وقـت إصـدار الشیـك یكـون الرصیـد 

معیـن المقـدار وخالیـا مـن النـزاع وقـت إصـدار الشیـك بحیـث یتـم الوفـاء بقیمتـه بمجـرد الإطـلاع علیـه وبمفهـوم المخالفـة 

لحالـة بـلا رصیـد كـأن یكـون مثـلا أنـه إذا كـان دیـن مقابل الوفـاء موضـوع نـزاع لم یفصـل فیـه فـإن الشیـك یعـد فـي هـذه ا

دیـن مقابـل الوفـاء حسـاب جـاري موضـوع تصفیـة فیصبـح الدیـن محتمـلا وغیـر محـدد المقـدار إلـى غایـة تصفیـة 

مـن قانـون 374كمـا یجـب أن یكـون الرصیـد قابـلا للتصـرف فیـه بموجـب شیـك وهـو مـا تؤكـده المـادة ،الحسـاب

.ات والتـي تعاقـب علـى إصـدار شیـك لا یقابلـه رصیـد قائـم وقابـل للسحـبالعقوبـ

ة أمـا أن یكـون مقابـل الوفـاء مساویـا علـى الأقـل بقیمـة الشیـك یعنـي إمكانیـة استیفـاء كـل المبلـغ ، فـإذا كـان أقـل مـن قیمـ

.ریمـة إصـدار شیـك بـدون رصیـدالشیـك فـلا یعـد مقابـل الوفـاء قائمـا وبالتالـي تقـوم ج

وعمومـا ، فإنـه یجـب توافـر الرصیـد القائـم والقابـل للسحـب وقـت إصـدار الشیـك و أن یظـل كذلـك حتـى یقـدم الشیـك 

ـادي للصـرف ویتـم الوفـاء بقیمتـه ، لأن تقدیـم الشیـك للصـرف لا شـأن لـه فـي توافـر أركـان الجریمـة بـل هـو إجـراء م

یتجـه إلـى استیفـاء مقابـل الشیـك ومـا إفـادة البنـك بعـدم وجـود الرصیـد إلا إجـراء كـاشف للجریمـة التـي تحققـت بإصـدار 

1.الشیـك
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)عـدم وجـود رصیـد كـاف(ـان السحـبعـدم إمك:ثـانیا 

رصیـد كـاف یمكـن أن یكـون علـى أربـع مـن قانـون العقـوبات ، نجـد أن عـدم وجـود374بالرجـوع إلـى نـص المـادة 

أشكـال ، ثـلاثة منهـا منصـوص علیهـا فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة المذكـورة ، أمـا الشكـل الرابـع فنستخلصـه مـن خـلال 

:الفقـرة الثـانیة وهـو مـا نعـالجه فـي الأوضـاع الآتیـة

:عـدم وجـود رصیـد كـاف وقابـل للسحـب-1

ـذ هـذه الصـورة بـدورها ثـلاث حـالات ، فقـد یكـون الرصیـد غیـر موجـود إطلاقـا أو موجـود لكـن غیـر كـاف أو أن تتخ

.یكـون موجـودا وكـافیا إلا انـه غیـر قابـل للسحـب

.عـدم وجـود الرصیـد إطـلاقا:الحـالة الأولـى

رصیـد مـودع لـدى المسحـوب علیـه ولـو كـان المستفیـد یعلـم وقـت یقـوم الركـن المـادي للجریمـة إذا لـم یكـن للساحـب

إعطـائه الشیـك بأنـه لا یقابـله رصیـد ، ولعـل العبـرة مـن ذلـك لیـس مجـرد حمـایة المستفیـد فحسـب وإنمـا یعـدو ذلـك 

ملات، بـل أن المستفیـد ذاتـه یعـاقب بقبـوله بحمـایة الثقـة فـي الشیـك باعتبـاره أداة وفـاء تجـري مجـرى النقـود فـي المعـا

.الشیـك بـدون رصیـد مـع علمـه بذلـك

والعبـرة فـي وجـود الرصیـد مـن عدمـه تكـون بتـاریخ إصـدار الشیـك  بإنشـائه وطـرحه للتـداول  ویفتـرض أن یكـون هـذا 

ستحقـاق ولا یهـم إن ملـئ الرصیـد بعـد الإصـدار أو تصـدیر التـاریخ مطـابقا للتـاریخ المـدون علـى الشیـك یعنـي تـاریخ الا

قیمـة الشیـك لاحقـا علـى إصـداره سـواء قبـل المتـابعة أو بعـدها ، وقـد استقـرت المحكمـة العلیـا فـي العـدید مـن قـراراتها 

لا یـؤثر فـي قیـام الجنحـة التـي تبقـى تسـدید قیمـة الشیـك للمستفیـد لاحقـا علـى إصـداره وهـو بـدون رصیـد: علـى أن 

قـائمة بمجـرد أن یسلـم الجـاني الشیـك إلـى المستفیـد مـع علمـه بأنـه بـدون رصیـد بصـرف النظـر عـن تسـویة وضعیتـه بعـد 

 .  ذلـك

ـدار شیـك بـدون رصیـد التـي إن تسـدید قیمـة الشیـك قبـل المتـابعة أو بعـدها لا یـؤثر في شـيء فـي قیـام جنحـة إص وكذلـك



جریمة إصدار شیك بدون رصید في قانون العقوباتالفصل الثاني 

42

تلتئـم عناصـرها بتسلیـم شیـك للمستفیـد لا یقابـلها رصیـد أو یقابـله رصیـد غیـر كـاف

وبمفهـوم آخـر ، یجـب أن یكـون الرصیـد قائمـا قبـل وضـع الشیـك للتـداول ، أي قبـل الإصـدار أو علـى الأقـل أن یكـون 

 . دفـعموجـودا عنـد تقـدیم الشیـك لل

.أن یكـون الرصیـد موجـودا لكنـه غیـر كـاف:الحـالة الثـانیة

قـد یكـون للساحـب رصیـد لـدى المسحـوب علیـه لكنـه غیـر كـاف لدفـع قیمـة الشیـك فتقـوم فـي هـذه الحـالة الجریمـة ولـو 

ي الرصیـد عـن قیمـة الشیـك مـن حیـث حصـل المستفیـد علـى الرصیـد الغیـر كـاف الموجـود ولا یهـم قیمـة النقـص فـ

.تفاهتهـا أو جسامتهـا لقیـام الجریمـة ، فالعبـرة بعـدم كفایـة مقابـل الوفـاء لتسـدید مبلـغ الشیـك

.أن یكـون الرصیـد موجـودا وكـاف ولكنـه غیـر قابـل للسحـب:الحـالة الثـالثة

ـدى المسحـوب علیـه مـع عـدم إمكـانیة السحـب بسبـب الحجـز القضـائي وتتحقـق هـذه الحـالة بتـوافر الرصیـد الكـافي ل

.مثـلا ، أوفـي حـالة مـا إذا كـان السـاحب تـاجرا أشهـر إفـلاسه

والعبـرة لوقـوع الجریمـة أن یكـون الرصیـد غیـر قابـل للسحـب وقـت إعطـاء الشیـك أمـا إذا حـدث وأن تحققـت عـدم قابلیـة 

1.ـد إعطـاء الشیـكللسحـب بع

فـإن الجریمـة تنتفـي فـي هـذه الحـالة كـأن یصـدر الساحـب الشیـك ثـم یحجـز علـى مـاله لـدى المسحـوب علـیه أو یشهـر 

.إفـلاسه وبالتـالي فـإنه یشتـرط فـي هـذه الحـالة أن یكـون السـاحب علـى علـم بعـدم قابلیـة السحـب و إلا انتفـت مسؤولیتـه

:سحـب الرصیـد كلـه أو بعضـه بعـد إصـدار الشیـك-2

لا یكفـي أن یكـون الرصیـد كافیـا وقابـلا للسحـب وقـت إصـدار الشیـك ، وإنمـا یجـب أن یظـل الرصیـد تحـت تصـرف 

1996السند الإذني الشیك  ةالسندات التجاریة الكمبیال–راجع الدكتور أحمد محرز -1
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ـدون رصیـد یكـون المستفیـد إلـى حیـن الحصـول علـى مقابـل الشیـك وبالتالـي فـإن الركـن المـادي لجنحـة إصـدار الشیـك ب

وبمعنـى آخـر .قائمـا متـى قـام السـاحب بأخـذ جـزء أو كـل الرصیـد بحیـث یصـبح البـاقي غیـر كـاف للوفـاء بقیمـة الشیـك 

یجـب أن یكـون الرصیـد قائمـا وقـت إصـدار الشیـك وأن یبقـى كذلـك إلـى حیـن الوفـاء بقیمتـه فتقـوم الجریمـة حتـى وإن 

مـن القانـون التجـاري وهـو مـا خلـص إلیـه 501المستفیـد فـي صـرفه الشیـك علـى المواعیـد التـي قـررتها المـادة تـأخر 

القضـاء الجـزائري ، بحیـث اعتبـرت المحكمـة العلیـا أن تقـدیم الشیـك بعـد تـاریخ الاستحقـاق أي بعـد المـدة التـي یقـدم فیهـا 

.یـوم یعتبـر كافیـا لقیـام الجریمـة20مـن القـانون التجـاري ب 501لمـادة للوفـاء المحـددة فـي ا

أنـه بإصـدار الشیـك تنتقـل ملكیـة الرصیـد إلـى ذمـة المستفیـد ،  فيوعلـة ذلـك مـن خـلال قـرارات المحكمـة العلیـا تكمـن 

فقـرتها الأولـى نجـد أنـه فـي حالـة توافـر الرصیـد یجـب مـن القـانون التجـاري فـي503وكذلـك بالرجـوع إلـى نـص المـادة 

.علـى المسحـوب علیـه استیفـاء قیمـة الشیـك حتـى بعـد انقضـاء الأجـل المحـدد لتقـدیمه

ر مـن القـانون التجـاري لا ینفـي قیـام جنحـة إصـدا501إن تقـدیم الشیـك خـارج میعـاد الدفـع المحـدد فـي نـص المـادة 

شیـك بـدون رصیـد ذلـك أنـه مـا أن یصـدر الساحـب الشیـك تنتقـل ملكیـة الرصیـد لذمـة المستفـید والساحـب لا یتمتـع بـأي 

.1حـق علـى الرصیـد المقابـل للمبـلغ المسحـوب بـواسطة الشیـك

:إصدار أمر للمسحوب علیه لعدم الدفع-3

بعـدم دفـع قیمتـه ، –وذلـك بعـد إصـدار الشیـك –بأمـر الساحـب المسحـوب علیـه ویقـوم الركـن المـادي فـي هـذه الحـالة

یـوم مـن تـاریخ تحریـره 20أن تقـدیم الشیـك للمخـالصة خـارج أجـل :اعتبـرت المحكمـة العلیـا 24.01.2000قـرار صـادر فـي 1

یـوما 20الفقـرة الأولـى مـن القانـون التجـاري قـد حـددت أجـل تقـدیم الشیـك للمخـالصة ب 501لا یـؤثر فـي قیـام الجریمـة فـإذا كـانت المـادة 

الفقـرة الأولـى مـن القانـون نفسـه تنـص علـى انـه فـي حالـة توافـر الرصیـد یجـب علـى المسحـوب 503ار ، فـإن المـادة مـن تـاریخ الإصـد

علیـه أن یستـوفي قیمـة الشیـك حتـى بعـد انقضـاء الأجـل المحـدد لتقـدیمه

یـن فیـه كتـاریخ لإصـدارهومـن قـراراتها أیضـا  یجـوز تقـدیم الشیـك للمخـالصة قبـل الیـوم المع
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فتقـع الجریمـة بمجـرد صـدور الأمـر بعـدم الدفـع ، إلا أن المشـرع الجـزائري أبـاح المعـارضة فـي دفـع قیمـة الشیـك فـي 

فـي دفـع الشیـك إلا فـي الحـالات المنصـوص علیهـا فـي لا یمكـن للسـاحب المعـارضة  أيحالـة ضـیاعه أو تفلیـس حامـله 

.مـن القـانون التجـاري وهـي حـالات فقـدان الشیـك أو إفـلاس حاملـه503المـادة 

:قبول أو تظهیر شیك صادر في الظروف المذكورة سابقا مع العلم بذلك-4

ـانیة ، ففضـلا عـن معاقبـة السـاحب الـذي یصـدر شیكـا دون فـي فقـرتها الث374وهـي الحـالة التـي أشـارت إلیهـا المـادة 

رصیـد أو كـان رصیـده أقـل مـن قیمـة الشیـك أو قـام بسحـب الرصیـد كلـه أو بعضـه بعـد إصـدار الشیـك أو منـع 

ره لـه مـع علمـه بذلـك المسحـوب علیـه مـن صـرفه ، فـإن القانـون یجـرم كذلـك قبـول المستفیـد لشـیك دون رصیـد أو تظهیـ

، وبمعنـى آخـر فـإذا كـان المستفیـد یعلـم أن السـاحب أصـدر لـه شیـكا دون رصیـد أو أن مقابـل الوفـاء أقـل مـن قیمـة 

الشیـك أو أن السـاحب قـام بسحـب جـزء مـن الرصیـد أو كلـه بعـد إصـدار الشیـك أو أصـدر أمـرا للمسحـوب علیـه بعـدم 

، ورغـم ذلـك قـام بقـبول أو تظهیـر هـذا الشیـك ، فإنـه لا یفـلت مـن العقـاب شأنـه فـي ذلـك شـأن السـاحب الـذي الصـرف

أصـدر شیـكا بـدون رصیـد ، وإن كـان الهـدف مـن عقـاب هـذا الأخیـر هـو حمـایة الثقـة فـي المعـاملات بالشیـك لاسیمـا 

1.قـود فـي المعـاملات بیـن الأفـرادأنـه أداة وفـاء تجـري مجـرى الن

الركــن المعنــوي :  لثالمطلب الثا

بعـد أن تطرقنـا فـي المطلبیـن الأول والثـاني مـن هـذا المبـحث إلـى الركنیـن الشرعـي و المـادي الـلازمین لقیـام الجریمـة 

یمـة إصـدار شیـك بـدون رصیـد وسنعـالج هـذا الركـن نتطـرق الآن إلـى الركـن المعنـوي الـواجب توافـره لاكتمـال جسـم جر 
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مـن حیـث طبیعتـه و نـوع القصـد الجنـائي المتطلـب فـي الجریمـة بالإضـافة إلـى وقـت توافـر العلـم بعـدم وجـود الرصـید 

.تهـاد القضـائي الجـزائريء القانـون والاجوأخیـرا عـبء إثبـات توافـر القصـد الجنـائي، وسنعـالج هـذه العنـاصر فـي ضـو 

ونوعهطبیـعة القصـد الجنـائي المتطـلب فـي جریمـة إصـدار شیـك دون رصیـد:الفـرع الأول 

مـن قانـون 374تعتبـر جریمـة إصـدار شیـك دون رصیـد مـن الجـرائم العمـدیة ، وهـذا مـا یستفـاد مـن نـص المـادة 

یمـة توافـر القصـد الجنـائي العـام ، هـذا الأخیـر الـذي یتوافـر بوجـود عنصـري العلـم العقـوبات ، حیـث یشتـرط لقیـام الجر 

ـه یجـب أن تتجـه إرادة الجـاني صـوب تحقیـق الفعـل المكـون للركـن المـادي فـي الجریمـة  وأن تكـون أنوالإرادة ، ذلـك 

الإدراك والاختیـار ، كمـا یلـزم أن یحیـط الجـاني علمـا بعناصـر هـذه الإرادة مسئـولة جنـائیا ، أي یتـوفر لـها التمییـز و 

الجریمـة ، وبالتـالي یتحقـق القصـد الجنـائي بمجـرد علـم الساحـب بأنـه وقـت إصـدار الشیـك لـم یكـن لـه مقابـل الوفـاء ، أو 

ـب مقابـل الوفـاء كلـه أو بعضـه ، وهـو یعلـم بـان أن مقابـل الوفـاء أقـل مـن قیمـة الشیـك ، كمـا یتحقـق بـأن یستـرد الساح

قیمـة الشیـك لـم تدفـع بعـد للحامـل ، كمـا أن مجـرد إصـدار الأمـر بعـدم الدفـع یتوافـر بـه القصـد الجنـائي بمعنـاه العـام 

ـرة بعـد ذلـك بالأسبـاب التـي دفعتـه الـذي یكـفي فیـه علـم مـن أصـدره بأنـه یعطـل دفـع الشیـك الـذي سحبـه مـن قبـل ولا عب

ارة ـــــــــأثـارت عبـ ذلك ىــــــــــــــــــــإل إضافة1ي لا تأثیـر لهـا فـي قیـام المسـؤولیةــالتـإلـى إصـداره لأنهـا مـن قبیـل البـواعث

جـاني عنـد ارتكـاب جریمـة إعطـاء شیـك التـي اشتـرط المشـرع الفـرنسي ونظیـره الجـزائري توافـرها لـدى ال*سـوء النیـة*

دون رصیـد خلافـا فـي الفقـه والقضـاء ، فدعـت إلـى التسـاؤل عمـا إذا كـان المشـرع قـد تطلـب وجـود قصـد خـاص فـي 

.هـذه الجریمـة أم یكتفـي بتوافـر القصـد العـام ؟

جـاء فیـه  إن تسلیـم شیكـات علـى بیـاض مـع اشتـراط عـدم صـرفها فـي الحیـن 24.07.1997قـرار آخـر للمحكمـة العلیـا الصـادر بتـاریخ 1

یكفـي وحـده مبـررا لقـیام عنصـر سـوء النیـة
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بمجـرد العلـم كمـا سبـق ذكـره أعـلاه فـان القصـد الجنـائي الخـاص فـإذا كـان القصـد الجنـائي العـام تتحقـق فیـه سـوء النیـة 

لا یتوفـر إلا إذا اشتـرط المشـرع وجـود نیـة أخـرى بالإضـافة إلـى القصـد العـام بعنصریـه ، ویترتـب علـى انتفـاء هـذه النیـة 

دون رصیـد یعنـي أن الجریمـة لا تقـوم إلا إذا عـدم قیـام الجریمـة ، وتطلـب وجـود قصـد خـاص فـي جریمـة إعطـاء شیـك 

.ثبـت توافـر نیـة الإضـرار بالمستفیـد بحرمانـه مـن الحصـول علـى قیمـة الشیـك 

تـرى أن سـوء النیـة مفتـرض فـإن قضـاة الموضـوع غیـر ملـزمین بتبیـانها اجتهاداتهاكمـا أن المحكمـة العلیـا فـي جمیـع 

لإثبـات القصـد الجنـائي الإجـرامي مجـرد معـاینة الرصیـد أو عـدم كفایتـه أو عـدم قیـامه وقـت إصـدار صـراحة بـل یكفـي 

ولكن هذه الفكرة لیس بالضرورة تبنیها في جمیع القضایا 1التـي تبـرر مـا سبـق ذكـرهالاجتهاداتالشـیك ، ومـن ابـرز 

یتحقق مثل الراتب الشهري  أن ذلك لا إلاصید في تاریخ معین على اعتبار أن الساحب قد یكون على یقین بتوفر الر 

وتجـدر الإشـارة إلـى أن الركـن المعنـوي فـي جریمـة إصـدار شیـك دون رصیـد لا یتمثـل فـي قصـد إلحـاق الأذى للموظف 

أكثـر مـن حمایة المستفیـدوالضـرر بالمستفـید ، ذلـك أن غـرض المشـرع اتجـه إلـى حمـایة الثقـة فـي التعامـل بالشیـك 

ولهـذا فإنـه ینبغـي الأخـذ بعیـن الاعتبـار فقـط بوجـود الرصیـد یـوم إصـدار الشیـك ، أي رصیـد كـاف وقـائم لان مـا یهـم 

ـت أصـلا فـي متـابعة الجریمـة لیـس نیـة الإضـرار أي إرادة اقتـراف الجریمـة ، ولكـن المهـم هـو مجـرد علـم الساحـب وق

وبهـذا قـد استقـر القضـاء علـى أن هـذا العلـم مفتـرض  .إصـداره الشیـك بانعـدام الرصیـد ، أو عـدم كفایتـه ، أو عـدم قیـامه

.وانـه یقـوم بمجـرد إصـدار شیـك دون رصیـد أو برصیـد غیـر كافـي أو غیـر قـائم

داره لا یغنـي عـن قیـام الجریمـة كمـا انـه لا یـدل عـن حسـن نیـة كمـا تجـدر الإشـارة إلـى أن دفـع قیمـة الشیـك بعـد إصـ

مصـدره ، إن سـوء النیـة مفتـرض بمجـرد إصـدار شیـك لا یقـابله رصیـد وأن المتـابعة تبنـى علـى الإشعـار بعـدم الدفـع 

ء النیـة مفتـرض بمجـرد علـم السـاحب بعـدم وجـود رصیـد كـافي فـي حسـابه إن سـو .-20/01/1970نشـرة القضـاة -1

ـدار إن سـوء نیـة المتهـم فـي جریمـة إصـدار شیـك دون رصیـد تستنتـج مـن واقـع أن مصـدر الشیـك لا یـوجد لدیـه أي رصیـد سابـق عنـد إص

الشیـك
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ل وبعـد إصـدار ـــــــــــات رصیـده قبـالصـادر مـن البنـك المسحـوب علیـه ، إذ یتعیـن وجـوبا علـى الساحـب متـابعة حرك

الشیـك ، ولا دخـل لأي اعتبـارات أخـرى لإبعـاد سـوء النیـة المفتـرض ، مـن الثـابت قانونـا أن جریمـة إصـدار شیـك دون 

بـواعث التـي قـد رصـید تعـد قائمـة بمجـرد تسلیـم شیـك لا یقـابله رصیـد قائـم وقابـل للصـرف بغـض النظـر عـن الأسبـاب وال

.یتمسـك بهـا السـاحب لان سـوء النیـة مفتـرض فـي حقـه 

العلـم بعـدم وجـود الرصیـدسوء النیة وتوافـر :انيالفـرع الث

تدخل ضمن الجرائم العمدیة معظم دارسي القانون الجزائري على أن جریمة اصدار شیك بدون رصیداتفق

العلم والنیة وهما المكونان لعنصر القصد الجنائي لدى الساحب  الشیك كما یجب والوقتیة إذ لا یتصور توافر عنصري

أن یتوافر بجانب القصد العام سوء النیة ویتم ذلك متى حرر الساحب الشیك وسلمه وهو یعلم أو على علم بأن رصیده 

من قانون العقوبات  374ة نصت علیه المادالحرة متوفران هذا ما والإرادةفعنصري العلم 1ناقصا أو بدون رصید،

الجزائري أین عبر المشرع عن عنصر القصد بعبارة سوء النیة حیث نص صراحة على أن من أصدر شیكا بسوء نیة 

2.لا یقابله رصید وقابل للسحب یعاقب بالحبس وبالغرامة

احب عدم صرف الشیك الساشتراطإن القصد الجنائي الذي قصده المشرع الجزائري یبدوا أنه من نوع خاص ، ذلك أن 

من المستفید مع علمه بعدم وجود رصید أو نقصه أو وجود مانع یحول دون صرف الشیك علم مفترض في حق 

یستخلص من عبارة سوء النیة بالمستفید وأخذ أمواله دون موجب حق وهذا ماالأضرارالساحب ویعتبر قرینة على نیة 

.و الجاري بهالأخرىعبارة العمد والعلم  التي یستعملها في الجرائم التي استعملها المشرع في هذه الجنحة بدلا من 

1996الاذني، الشیك احمد محرز السندات التجاریة ،الكمیالة، السند/د1
.تهمیش عن الدكتور أحمد محمد محرز 2
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المبحث الثاني

ةــــــة الجزائیــــالمتابع

فوریة دفع وسیلةبكونهفیهلثقتهمبهالمتعاملین لدى هامةمكانةیحتل فهو ، الإطلاع لدى الدفع واجبالشیك أنبما 

القانون التجاري 474المادةأكدتهما وهو ،الشیكإنشاء وقت الوفاء مقابلتوافروجوب على دلیلاأعتبر ولهذا

 وقت لدیهایكون أن ضرورةقانوناالمؤهلةالمالیةوالمؤسساتالبنوك على الشیكسحب في اشترطتحیث،الجزائري 

 أن للساحببمقتضاهیحقضمي أو صریحاتفاقوبموجب،الساحبتصرفتحتالنقودمنرصیدالشیكإنشاء

.الشیكإصداربطریقةالنقود هذه في یتصرف

حیثصحیحایبقىبلتجاريكسندالشیكبطلانعنهیترتب لا الوفاء مقابلانتفاء أن إلى المقام هذا في ونشیر-

 إلزام ومنها، ذلك الأمر لزم إذا المدنيوحتىالتجاريالقانوننصوصخلالمنمدنیةقانونیةحمایةمنحهالمشرع أن

معنقداقیمته لدفع الساحب على بالرجوعالشیكلحاملیحقحیث،الصرفقانونلأحكامطبقاوفائهضمانلساحبا

إقامةحالة في المدنيبالحقمدعىباعتبارهالجزائيالقضاءأمامالتبعیةالمدنیة الدعوى طریق عن التعویض طلب

.الجزائیة الدعوى

 أن وله ضرر،منلحقهعمابالتعویضالمطالبة إلى بالإضافةالشیكقیمة ويیسابمبلغیطالب أن للحاملیمكنحیث

منالنوع وهذا ج، ت ق 542 المادةبهقضتما وهو مستقلةمدنیة دعوى برفعالمدنيالقضاء إلى اللجوءیختار

.للشیكالمدنیةالحمایةضمناصطلاحاندرجه أن یمكنالقانونیةالحمایة

القانونیةالحمایةمنآخرانوعا فأدرج العملي الواقع في الشیكاتلأهمیةنظرابهذایكتف لم ريالجزائالمشرع أن غیر

تقسیم المبحث الى خلالمننعالجهسوفما وهو ،للشیكالجزائیةبالحمایةدراستنا في وصفناها،بالشیكللتعامل

.لجزائیةالعقوبات امطلبین الاول المتابعة في ظل قانون العقوبات والثاني
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المتابعة في ظل قانون العقوبات:الأولالمطلب 

 ظروف حسبكل و الجزئیةالمتابعةتستوجبالمشرععلیهانصالتي للأركان مستوفیةجریمةكل إن

 ذلك عن فضلا و لغیرهعبرةیكونحتى و الجرائم ردع یتمحتىمرتكبها على العقاب إلقاء اجلمن ذلك و ارتكابها

 قام لو و علیها العقاب وجبالجریمة أركان اكتملتفمتى، إذن ككلالمجتمع و البلاد في السلمیستتبحتى كله

 في التأثیرشانهمنلیسالجریمةلقیاماللاحق الوفاء أن فالقاعدة المستفید إلى الشیكقیمةبوفاء ذلك بعدالساحب

الثقةضمان و بالشیكاتالتعاملحمایةبلفحسبیدالمستفحمایةلیستالتجریممنالغایة لان الجنائیة،المسؤولیة

.توافرهاالواجب

العقوبات الجزائیة:المطلب الثاني

 تنصالعقوباتقانون فيرصید بدونشیكإصدارجنحة على المسلطالجزاءدراسة إلى المطلب هذا في سنتطرق

 عن تقل لا أو الشیكقیمة عن تقل لا بالغرامة و سنواتخمس إلى سنةمنالحبسعقوبةعلى  ق ع374 المادة

الشروعتجریم على ینص لم المشرع أن العقوباتقانونمن374المادةنصمنیتضحمما و، الرصید في النقص

تقوم اذ متصورغیرفیهاالشروعالجریمة كون إلى یعودربما ذلك في السبب و رصیدبدونشیكإصدارجریمة في

صراحةتنصأنهانرى، أعلاه المادةللنصباستقرائنا و،للتداولتسلیمه و توقیعه و الشیكإصداربمجردالجریمة

1المستفید إلى یسلمه لم و یوقعه لم و یصدره لم الذي الشیكمالكلیس و الشیكیصدرمنمعاقبة على 

العقوبات لفرع الثانيو ا الأصلیةالعقوبات الأولالفرع  ثلاثة فروع إلىالمطلب قمنا بتقسیمومن خلال هذا الطرح 

.حالات تشدید العقوبةلثالثاالتكمیلیة و الفرع 

2003/2006الدفعة الرابعة عشر .قاضیة بن آجعود فاطمة مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ال1
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الأصلیةالعقوبات :الأولالفرع 

قیمة عن تقل لا بغرامة و سنواتخمس إلى سنةمنالحبس هي رصیدبدونشیكإصدارلجریمةالأصلیةالعقوبة

في  النقصمناقلبغرامةیحكمماغالبا و الغرامةمعالحبس على نصكعقوبة،إذن المشرعفیهالنقص أو الشیك

البویرةمحكمة عن الصادرةالإحكام على ملاحظتهتمتما هذا و عامةبصفةالصكقیمةمناقلبغرامة أو یدالرص

.العملیةالناحیةمن هذا

قیمة عن أو الشیكقیمة عن تقل لا بغرامة و سنواتعشر إلى سنةمنالحبسجعلها و العقوبة غي المشرعشدد و

علمهمعالشیكتسلمقبلمنكل على الثانیة و الشیكتزییف أو تزویرحالة في الأولى حالتین في فیهالنقص

التزییفحالة في و الجنحةلارتكابالعادیةالحالة أي الحالتین كلا في المشرع أن ،الملاحظو  التزییف أو بالتزویر

 و الرصید في النقصقیمة عن أو الشیكقیمة عن تقل لا التي و الغرامةإضافة على یغفل لم فانه،الشیكتزویر أو

 على یطبق فهو العقوباتقانونمن375المادةلنصطبقاالعقوبةتشدیدحالة في المشرع أن إلیهالإشارةتجدرمما

العقوبات اأیضتطبق و سواءحدا على المستفید أي قابله على كذلك و المزیف أو المزورالشیكمصدرمنكل

.أیضا ظهره من و الشیكساحب على سواءحدا على الأصلیة

العقوبات التكمیلیة:الفرع الثاني

منه إذ یمكن الحكم 541لم ینص المشرع علیها في قانون العقوبات في حین نص علیها القانون التجاري في المادة 

من قانون العقوبات بالحرمان من حق  375و 374على الجاني المدان بجرائم الشیك المنصوص علیها في المادتین 

الإقامةسنوات والمنع من 10أو أكثر من الحقوق الوطنیة والحكم إلزاما في حالة العود وذلك في مدة لا تتجاوز 

:إضافة إلى العقوبتین التكمیلیتین یجیز قانون العقوبات على الجاني المدان العقبات التالیة 

الإقامةتحدید -



جریمة إصدار شیك بدون رصید في قانون العقوباتالفصل الثاني 

51

ممارسة مهنة أو نشاطالمنع من-

إغلاق المؤسسة نهائیا أو مؤقتا-

الحضر من استعمال الشیكات أو بطاقات الدفع-

من الصفقات العمومیةالإقصاء-

سحب أو توقیف رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار جدیدة-

سحب جواز السفر وذلك لا تتجاوز خمس سنوات-

عقوبةحالات تشدید ال:الفرع الثالث

الأشخاص أو الدولة ضدالجریمةارتكبت إذا ماحالة في انه،العقوباتقانونمنمكرر1382المادةنصت

:تصبحالعقوبة فان العقوباتقانونمن119المادةبنصالیهاالمشارالاعتباریة

352354353المواد في المؤبدالسجن-1

.بجنحةیتعلقالأمر كان إذا سنواتعشر إلى سنتینمنالحبس2-

محكمة الاختصاص:المطلب الثالث

الجریمة وقوع مكانمحكمةالجنحةبنظرمحلیاتختصانهالمعدلةالجزائیةالإجراءاتقانونمن329المادةتنص

شیكإصدارجنحة في المختصةالمحكمة فان ، العام النظاممنالجزائیةالمحاكمأمامالمحليالاختصاص إن بما و

تسلیمهتم و الشیكإصدارفیهتم الذي المكانمحكمة هي وقوعها مكان و الجریمة وقوع محكمة هي رصیدبدون

.مباشرةالتداول في وضعهبقصدالمستفید إلى

2005OMTFالجزائري قانون العقوبات1
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إنما و ،المتهمموطنمحكمة ولا علیهالمسحوبالمصرفمكانمحكمةلیستالمختصةالمحكمة فان آخربمعنى و

.المستفید إلى حیازته عن التنازل و بتسلیمهالتداول في الشیكضعو  مكانمحكمة هي

 الطعن رفض ،82-17-15في قضیة رقم 06/04/1999بتاریخالعلیاالمحكمة عن صدرالصدد هذا في و

حین في قیمتهاستلام و لصرفهالشیكتقدیممكانمحكمة هي المختصةالمحكمة أن اعتبار على بنيلأنهبالنقض

1.حیازته عن التنازل و الشیكتسلیممكانمحكمة أي الإصدارمحكمة هي المختصةحكمةالم أن

نفس المرجعالقاضیة بن آجعود فاطمة–1
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ةــــــــــاتمــــــــــالخ

و الوقتیة و من الجرائم التي تقترب أهدافها و نتائجها العمدیةإن جریمة إصدار شیك بدون رصید من الجرائم 

نصب و الاحتیال لأخذ مال الغیر و مع ذلك  فلا یمكن  قیامها و إثباتها إلا بتوفر عناصرها كلها متجمعةمن جرائم ال

و المتمثلة في عنصر الإصدار مكتملا و جامعا لبیاناته و في عنصر انعدام الرصید الكافي المقابل  لقیمة الشیك

عنصر سوء النیة أو القصد الجرمي المتمثل في علم و قدیمه إلى المصرف المسحوب علیه و القابل للسحب فور ت

.الساحب بعدم كفایة الرصید القابل للسحب و في اتجاه نیته إلى الإضرار بالمستفید

خصها بنصوص قانونیة في قانون العقوبات كفل أكثر حمایة لهذا المستفید و و بما أن المشرع الجزائري حاول

المعدل والمتمم للقانون التجاري ومن خلال دراسة هذا التعدیل تبین لنا 02-05والقانون التجاري في تعدیله الجدید 

الشیكات وسائل دفع أساسیة أولى لها المشرع عنایة خاصة وأفردها بقواعد جوهریة تمیزها عن بقیة أن  -   

یع على التعامل بها المالیة والتجاریة ومن أجل التشجالأسواقوسائل الدفع الحدیثة نظرا لمكانتها وشهرتها في 

مكرر بفقراتها ووضح الاجرءات التي تقوم بها البنوك لتسویة عارض الدفع قبل الرجوع إلى 526خصص لها المادة 

.القضاء 

من القانون التجاري قبل تحریك الدعوى 6مكرر 526یجب على المحكمة المختصة أن تراعي أحكام المادة -

جال القانونیة الممنوحة للمتهم بموجب التعدیل الجدید من أجل تسویة الآ استنفاذالعمومیة ، ومنها ضرورة 

تقضي به المادة قبل اللجوء للمتابعة الجزائیة وهو ما4مكرر526عارض الدفع المنصوص علیها في المادتین 

الجزائیة حیث یمكن للمدعي المدني أن یكلف المتهم مباشرة بالحضور أمامالإجراءاتمكرر من قانون 337

.المحكمة في حالة إصدار شیك بدون رصید
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ونظرا للحمایة التي تتجسد من خلال تطبیق إجراءات التسویة الودیة لتسویة عارض الدفع فهو یظهر أهمیة 

فعلا من قبل المصارف وأخذ بها القضاء أي عدم رفع الدعوى الإجراءاتهذا الموضوع من الدراسة إذا جسدت هذه 

مكرر وهذا ما یعطي للساحب الوقت الكافي 526المنصوص علیها في المادة الإجراءاتفاء الجنائیة إلا بعد استی

لتسویة الوضع حتى یتجنب العقوبات الجزائیة التي تمس بسمعته الاقتصادیة وتخضعه لعقوبات كثیرة سبق تعدادها

قه عن طریق قبض مبلغ الشیك وهي أكثر ضمانة لاستیفاء حالإجراءاتكما أن المستفید أو حامل الشیك تكفل له هذه 

.إجراءات أولیة تلیها المتابعة الجزائیة على ضوء قانون العقوبات 

اعتبر المصارف وسطاء مالیون یهدفون من خلال نصوصه الوقایة من ومكافحة 02-05كما أن التعدیل -

وسیلة قانونیة خص الودیة على مستوى المصارفالإجراءاتإصدار الشیكات بدون رصید ، وعلیه تبقى هذه 

الحدیثة للوقایة من جریمة إصدار شیك بدون الأسالیبالتجاریة لذلك تعتبر من  الأوراقبها الشیك عن باقي 

.رصید

أكثر الأموروتیسیر الإجراءاتالمفاد منه تبسیط 02-05فإن تطور التشریع التجاري بتعدیله الجدید الأخیروفي 

والابتعاد عن جهاز العدالة وذلك تماشیا مع التطور السائد في المعاملات التجاریة للمتعاملین بالشیك وتعزیز الثقة 

 إلى أیضًایهدفالمشرعبأننجد و والاقتصادیة المالیة وما اقتضته من توفر قوانین جدیدة تعنیها بالتنظیم و الحمایة

بالشیكللتعاملجدیدةضماناتضافةإ كذلك ،الساحبمواجهة في التجاريالقانونأنظمةوصرامةحدةمنالإنقاص

البنوكعاتق على تقعجدیدةمسؤولیاتإضافةالضماناتتلكومن،فیهالثقةلانعداممؤخرًابهالتعاملقلمابعد

.بدقةوتحدیدها
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2000/عملیات البنوك من الوجهة القانونیة /جمال الدین عوض -6

www.univ-2011جانفي /الدكتور دغیش أحمد جامعة بشار ، دفاتر السیاسة والقانون العدد الرابع -7

/pagesweb/docouargla.dz

، دیوان المطبوعات 2راشد راشد ،الاوراق التجاریة ،الافلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري ط/ د-8
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المشكلات العملیة في جرائم الشیك –المستشار مصطفى مجدي هرجة -11

1987شرح قانون العقوبات القسم الاول –راجع الدكتور محمد نجیب حسني -12

نادیة فوضیل الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر / رة الدكتو -13

2003سنة
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26والمؤرخ في 10/04والمعدل بالأمر 26/08/2003:المؤرخ في11-03انون النقد والقرض ـــــــــق -14

  2010أوت 

OMTF2005قانون العقوبات الجزائري-15

المعدل والمتمم للقانون التجاري06/02/2005المؤرخ في 02-05الامر رقم -16

المتعلق بالوقایة من ومكافحة إصدار الشیكات بدون 22/03/1992الصادر بتاریخ 03-92النص رقم -17

مؤونة و المتضمن تنظیم وسیر مركزیة عوارض الاداء

26/12/2005جریدة الخبر الیومیة المؤرخة في -18

    20/01/1970اة نشـرة القضـ-19

هدة االمسطر عنه ثلاث معاهدات منها المع1931المؤتمر المتعلق بالشیك المعقود في جنیف في فیفري -20

مادة یتضمن نصوص القانون 57مادة وأرفق بالمعاهدة ملحقان ، الملحق الاول یتكون من 11الاولى تتكون من 

الموحد للشیك

24.07.1997ر بتـاریخ قـرار للمحكمـة العلیـا الصـاد-21

  2008العدد - مجلة المحكمة العلیا30/04/2008قرار بتاریخ 457708ملف رقم -22
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